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  ١٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير

 مقدمة

ً                                                         ًالدولة الحديثة مبدأ مسؤولية الإدارة عن أعمالها التي تلحق ضررا            المقررة في          من المبادئ  

            ممـا يـستتبع  . )١ (                ها لمبدأ المشروعية  ئ                                             بالأفراد كأثر من آثار خضوع الدولة للقانون وإعلا

     .                                                                    تعويض الأفراد عن الأضرار التي تلحقهم نتيجة مباشرة الدولة لأنشطتها المختلفة

                                      تـبر مـن أهـم صـور النـشاط الإداري في الدولـة    تع )٢ (                         ولا شك أن القرارات الإداريـة

ً                                                                            ًوأكثرها انتشارا، حيث تتمتع الإدارة عند إصدارها لهذه القرارات بامتيـازات الـسلطة 

  .                                                               العامة، ومن ذلك حق تنفيذها لقراراتها تجاه الأفراد ولو بالقوة الجبرية

        ا بحقـوق ً                                                              ًإلا أنه قد يترتب على القرارات الإداريـة الـصادرة عـن جهـة الإدارة مـساس

  ،                                     الذي يصم هذه القـرارات بعـدم المـشروعية                                 وحريات الإفراد دون مبرر قانوني، الأمر

                                                                      ويتيح للأفراد حق طلب التعويض عن هذه القرارات إذا كانت قـد أصـابتهم بـأضرار 

                                                                          مادية أو معنوية، ويستوي في ذلك أن ترفع دعوى التعويض بصفة مستقلة أو أن ترفـع 

                                        ار والتعويض عنه في صحيفة واحدة ، وهـذا مـا           إلغاء القر                         بصفة تبعية، أي ترفع دعوى 

       .ُ                        يُعرف بدعوى القضاء الكامل

                                                           

                                                                                    ـ يعني مبدأ المشروعية احترام أحكام القانون من قبل الحاكم والمحكوم، فكما يجب عـلى الأفـراد أن ١

                                                                         يخضعوا لأحكام القانون، كذلك يجب على الدولـة أن تكـون جميـع تـصرفاتها متفقـة مـع أحكـام 

   .        القانون

ً                                  ً، دار الفكر العربي، القاهرة، وأيضا     ١٩٨٥    ط  ٩                                   ن الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري ص     سليما  .  د . أ

    . .         الإسكندرية                        ، دار المطبوعات الجامعية،     ١٩٨٥    ، ط   ١٦                             ماجد الحلو، القضاء الإداري ص  . د   . أ

     انون                                            إفصاح الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القـ   : (                                   ـ عرف مجلس الدولة القرار الإداري بأنه  ٢

                                                                                 عن إرادتها  الملزمة  بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللـوائح وذلـك بقـصد إحـداث أثـر 

ًقانوني معين يكون ممكناً وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ً                                 ً                  ً ً(  

           عليــا، جلــسة   .    ق  ٣٣       لــسنة     ٣٤١٣                                      حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعــن رقــم   :     انظــر

          ق، الجـزء   ٣٤                                     ة الإدارية العليا، المكتـب الفنـي، الـسنة                    ، مجموعة أحكام المحكم    ١٩٨٨ /  ١١ /  ٢٦

   .                  ، نشر نقابة المحامين    ١٨٩    ص   ٢٧           ، مبدأ رقم     ١٩٨٩               إلى آخر فبراير     ١٩٨٨                   الأول من أول أكتوبر 



       

  ١٦٢
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                                                      مسؤولية الإدارة عن تعويض المضرور من قراراتها الإداريـة غـير                   ومن ثم يتعين لتقرير

  :                      ، ويتمثـل الـركن الأول في                 الثلاثة المعروفة         التقصيرية                            المشروعة توافر أركان المسؤولية 

ً                                                       ًور القرار الإداري معيبا بعيب من عيوب عدم المشروعية المنصوص               الخطأ، وذلك بصد

                                                                 عليها في قانون مجلس الدولة، وهي عيب الشكل وعـدم الاختـصاص، وعيـب مخالفـة 

  .                                       القانون واللوائح، وعيب الانحراف بالسلطة 

      ، أمـا  )١ (ً                                                                   ًوإن كانت هذه العيوب لا تؤدي كلها حتما إلى قيام مسؤولية الإدارة بالتعويض

                                                  الذي يلحق بالمضرور من جراء هذا القرار، بيـنما يتمثـل                      ن الثاني ويتمثل في الضرر    الرك

  .                                               الركن الثالث في قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر 

                   مدني، ترتـب عـلى ذلـك    ١٦٣ً                                                 ًفإذا ما توافرت أركان المسؤولية التقصيرية طبقا لنص م

  .                       اء قرار الإدارة غير المشروعً                                                ًإلزام جهة الإدارة قضائيا بتعويض من أصابه ضرر من جر

  :                                            لذا، سوف أقسم موضوع هذا البحث إلى أربعة مباحث

 مسؤولية الإدارة عن الأخطاء المرفقية دون الشخصية: المبحث الأول

الإدارية أركان مسؤولية الإدارة التقصيرية عن القرارات : المبحث الثاني

 .غير المشروعة

 .لى مسؤولية الإدارة التعويض كجزاء مترتب ع: المبحث الثالث

 التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة في الفقه :المبحث الرابع

 .الإسلامي 

                                                           

  ،     ٢٠٠٤    ، ط    ١٣٢                                                عبدالعليم عبدالمجيد مشرف، القـرار الإداري المـستمر، ص   /                 ـ  انظر في ذلك، د  ١

   .                           دار النهضة العربية، القاهرة
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 المبحث الأول

  مسؤولیة الإدارة عن الأخطاء المرفقیة دون الشخصیة

 

                                                                         لكي تترتب مسؤولية الإدارة عن الأضرار المترتبة على القرار الإداري يتعين التمييز بين 

                                                            رفقية والشخصية، كما أنه يجب توافر شروط قبول الـدعوى، مـن رفعهـا في          الأخطاء الم

                                               وتـوافر شرط المـصلحة والـتظلم الوجـوبي في بعـض القـرارات   ، ً                    ًالميعاد المقرر قانونـا 

  .ّ                           ّواللجوء إلى لجنة فض المنازعات 

  

   :                                     وسأتناول ذلك في مطلبین على الوجه الآتي

                    ن التمييز بـين الأخطـاء                            موقف الفقه والقضاء الإداري م  :           المطلب الأول

   .                   والأخطاء الشخصية  "        الوظيفية "        المرفقية 

.شروط قبول دعوى التعويض: المطلب الثاني  

 

 



       

  ١٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير

 المطلب الأول

 موقف الفقه والقضاء الإداري من التمييز بين الأخطاء المرفقية والشخصية

ً       ً نظريـا       ة الخطـأ ب                التي لا يمكن نـس        العامة                                     إذا كانت جهة الإدارة من الأشخاص المعنوية

  .                                                              إليها، فإنها تقوم بمباشرة أنشطتها المتعددة عن طريق موظفين خاضعين لها

ًوعندما يرتكب هؤلاء الموظفون أخطاء يترتب عليها أضرارا للغـير فـإن الإدارة وفقـا  ً ً                                                                      ً ً ً

  .                                                                   لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تتحمل عبء التعويض عن هذه الأضرار 

ً                      ًور من مصلحته دائما رفع  ضر                         طأ الشخصي والمرفقي إلى أن الم                        وترجع أهمية التمييز بين الخ

ً                             ً تكـون دائـما مـوسرة، وبالتـالي يحـصل    لأنهـا                                الدعوى ضد جهة الإدارة كمرفـق عـام، 

ً                                                                 ًعلى التعويض المحكوم له به غالبا بسهولة نسبية، بعكس الموظف الذي يمكن       المضرور 

               وظـف الشخـصية عـن                   تتقـرر مـسؤولية الم                     ومن مصلحة الدولـة أن             ألا يكون كذلك،

    . )١ (ً                                                                     ًتعويض الأضرار، حتى لا تتحمل خزانة الدولة أعباء إضافية في حالة الخطأ المرفقي

                                                                  من أجل ذلك، كان من الضروري التمييز بين الخطأ المرفقي والخطـأ الشخـصي لوضـع 

  .                                  معيار لمسؤولية الإدارة على أساس الخطأ 

   .                             فقي في الفقه، ثم القضاء الإداري ر     والم                             معايير التمييز بين الخطأ الشخصي         وسوف أذكر

  

موقف الفقه: ً    أولا  

  . )٢ (                                                              ذكر الفقهاء المعايير التالية للتمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي 

  
                                                           

    ، ط    ٢٤٠                                                                  عبداالله حنفي، قضاء التعـويض، مـسؤولية الدولـة عـن أعمالهـا غـير التعاقديـة، ص   .  د    ـ ١

  .                             ، دار النهضة العربية، القاهرة    ٢٠٠٠

ً                                                                           ً ـ الخطأ الشخصي هو الذي ينسب إلى الموظف، وتكون المـسؤولية عليـه شخـصيا، فيتحمـل عـبء ٢

ُ                         ُ فهو الذي ينسب فيـه الإهمـال                                                       التعويض عن ما أصاب الغير من ضرر، أما الخطأ المرفقي الوظيفي

                                                                                      أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وتقع المسؤولية على عاتق الإدارة وحدها، فهي التـي تقـوم بـدفع 

  .                      التعويض إلى من أصابه ضرر

    .   ٢٣٩-   ٢٣٨                                       عبداالله حنفي، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص   .  د  :     انظر
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).النزوات الشخصية( معيار الخطأ العمدي :المعيار الأول  

           بهذا المعيـار                                                                       ويعد هذا المعيار من أقدم المعايير التي قال بها الفقه في هذا الصدد، وقد قال 

   ).     لافيرير (       الفقيه 

                                                                       ويقوم هذا المعيار على البحث في مسلك الموظف وأهدافه، فإذا اتصف العمـل الـصادر 

                                                               عن الموظف بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبـصره اعتـبر 

ً                                                                 ًالخطأ هنا شخصيا، ويتحمل الموظف وحده العـبء النهـائي للتعـويض عـن الأضرار 

  .      لأفراد            التي لحقت با

ً                                                                     ًويعتبر الخطأ مرفقيا إذا كان العمل غير مطبوع بطابع شخصي صادر من موظف عرضة 

  .              للخطأ والصواب 

ًوبذلك يعد هذا المعيار معيارا شخصيا يقوم على سوء نية الموظف من عدمه، فـإذا كـان  ً                                                                          ً ً

ًالعمل مقرونا بسوء نيـة كـان الخطـأ شخـصيا، وإذا لم يقـترن بـسوء النيـة كـان الخطـأ  ً                                                                      ً ً

     . )١ (ً    ًفقيا  مر

  

معيار جسامة الخطأ : المعيار الثاني  

ً                                          ًومضمون هذا المعيار، أن الخطأ يكـون شخـصيا إذا    ).    جيز (                          وقد قال بهذا المعيار الفقيه 

�                                                                       �بلغ حدا من الجسامة بحيث لا يتصور اعتباره من المخـاطر العاديـة التـي يتعـرض لهـا 

                      د ارتكاب جريمـة تقـع تحـت                                                 الموظف في قيامه بعمله اليومي، أو إذا وصل الخطأ إلى ح

  .                     طائلة قانون العقوبات 

                                                                     ويجد الخطأ الشخصي مصدره عندما يقع الموظف في خطأ جسيم في تفسيره للوقائع التي 

ٍّ                                ٍّون التي تعطيه الحق في التصرف إلى حد  ن                                      تبرر قيامه بالتصرف، أو في فهمه لنصوص القا

                   عسف فيها، كـأن يـأمر                                                     يوصف بأنه لم يتجاوز حدود سلطاته فقط، بل وصل إلى حد الت

                                                           

            ، دار الفكـر     ١٩٨٥   ، ط   ٣٥٠               راسة مقارنـة، ص                                        سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، د  .      ـ د١

             ، دار النهضة     ١٩٩٠ ط   ٢٨٧  و    ٢٨٦                            رمزي الشاعر، قضاء التعويض ص   .  د  : ً                    ًالعربي، القاهرة، أيضا

  .                 العربية، القاهرة 
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ً                                                                    ًعمدة بهدم مبنى دون سند من القانون، كما يجد الخطأ الشخـصي مـصدره أيـضا عنـدما 

  .                                                                 يصل الموظف بتصرفه إلى حد ارتكاب جريمة توقعه تحت طائلة قانون العقوبات 

ً                                                                 ًوقد استندت بعض أحكام القضاء على جسامة الخطـأ لاعتبـاره شخـصيا، ومـن هـذه 

                         والإهمال في حياة شـخص مهـدد  ،                    ي يؤدي إلى وفاة المريض                      الأحكام، خطأ الطبيب الذ

  . )١ (         بالاغتيال 

  

.معيار العمل المنفصل عن الوظيفة : المعيار الثالث  

    Hauriou  "      هوریو "                            وقد قال بهذا المعیار العمید 

ً                                                                          ًومضمون هذا المعيار، أن الخطأ يكون شخصيا إذا أمكن فصله عن الوظيفة، بينما يكون 

                                                      خل ضمن أعمال الوظيفة ولا ينفصل عنها، بغض النظر عـن جـسامة ً                 ًمرفقيا إذا كان يد

  .                الفعل أو بساطته 

ًفصل بين الخطأ والوظيفة ماديا إذا تصرف الموظف تصرفا         ويعتبر ال ً                                              ً ً               ًضارا لا علاقـة لـه ً

                                                                         بواجبات وظيفته، مثل قيام أحد العمداء برفع اسم أحد الأفراد من كـشوف النـاخبين 

                                  ثم قيامه بعد ذلك بالإعلان في الـشوارع   )              باته الوظيفية                 وهو ما يدخل في واج (      لإفلاسه 

                                                                أنه تم رفع اسمه من كشوف الناخبين للإفلاس، فهذا التـصرف الأخـير ينطـوي عـلى 

  .ً                               ًتشهير ولا علاقة له بالوظيفة إطلاقا 

ً                                                                    ًوقد يكون الفصل معنويا إذا كان التصرف الصادر من الموظف يدخل ضمن واجبـات 

ً                                            ًف أغراضا أخرى غير الأغراض التي تهـدف الوظيفـة إلى                        وظيفته، لكن الموظف استهد

                                                           

                                                 سامي حامد سليمان، نظريـة الخطـأ الشخـصي في مجـال المـسؤولية   .  د  : ٌ                          ٌ ـ راجع في هذا المعيار كل من١

              سـليمان الطـماوي،   .                                 ، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، د    ١٩٨٨               ، الطبعة الأولى   ١٤٩           الإدارية، ص 

            ، دار الفكـر     ١٩٨٦    ، ط    ١٢٨                                                  قضاء التعويض وطـرق الطعـن في الأحكـام، الكتـاب الثـاني، ص 

    .               العربي، القاهرة،
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                                                                      تحقيقها، مثل الأمر الصادر من أحد العمد بقرع الأجراس لوفاة شخص مدني، مـع أن 

  . )١ (                                                قرع الأجراس لا يكن إلا للإعلان عن الوفاة الدينية فقط 

  

  

معيار الغاية: المعيار الرابع  

  )    دوجي (ُ                            ُ وينسب هذا المعيار إلى العميد 

                                                                    يار يقوم على الغاية التي يبتغيها الموظف من تصرفه الخاطئ، فإذا كـان الموظـف       وهو مع

ً                        ًفإن الخطأ يعد مرفقيا حتـى   )             الصالح العام   (                                 قد تصرف لتحقيق أهداف العمل الوظيفي

ً                                                                    ًولو كان مشوبا بالجسامة، أما إذا قصد الموظف تحقيق أغـراض شخـصية لا علاقـة لهـا 

ُ                               ُ، فإن الخطـأ يعـد في هـذه الحالـة خطـأ        الإدارية     رافق                               بالوظيفة ولا تتطابق مع أهداف الم

    . )٢ (   ا�     �شخصي

  

َّ                            معيار الالتزام الذي اخل به: المعيار الخامس ِ ُ  

      خـل بـه                               ر يقوم على طبيعة الالتزام الذي أ        وهو معيا  )      راس ك  دو (ُ                    ُوينسب هذا المعيار إلى 

              جميع المـوظفين،                                                                الموظف، فإذا كان الالتزام من الالتزامات العامة التي تقع أعباؤها على

ً الإخلال به يعتبر خطأ شخصيا، أ   كان ً                           ً                                            ما إذا كان الالتزام مـن الالتزامـات التـي تـرتبط ً

ًأساسا بالعمل الوظيفي فإن الإخلال به يعتبر مرفقيا  ً                                              ً ً)  (٣.  

ُ                                                                         ُهذه هي المعايير التي ذكرها الفقهاء بغرض الوصول إلى معيار يميز بين الخطأ الشخصي 

  .        والمرفقي 

ُها يغطي جانبا من جوانب الخطأ الشخصي أو المرفقي، ولا يمكن أن يقوم             وكل معيار من ً                                                             ُ ً

ُبذاته معيارا جامعا مانعا، وإنما يمكن القول بها جميعها، مما جعل البعض يقرر، وبحـق،  ً ً ً                                                                             ُ ً ً ً
                                                           

                                                محمد عبدالواحد الجمـيلي، مـسؤولية الدولـة عـن أعمالهـا غـير   .  د  :                              ـ راجع هذا المعيار لدى كل من١

ــة، ص  ــضا د    ١٩٩٦  -    ١٩٩٥    ، ط    ٣١٩             التعاقدي ــاهرة، وأي ــة، الق ــضة العربي ــليمان   . ً                                      ً، دار النه       س

  .             ، مرجع سابق   ١٢٦                                            الطماوي، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، ص 

  .            ، مرجع سابق    ٢٤٩-   ٢٤٨                           عبداالله حنفي، قضاء التعويض ص   .      ـ د٢

  .    اهرة                       دار النهضة العربية بالق    ،     ٢٠٠٠    ط  ،   ٢٩٣                             رمزي الشاعر، قضاء التعويض، ص   .      ـ د٣
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                                                    هي إلا توجيهات أو إيضاحات لحالات الخطأ الشخـصي تـصدق في بعـض     ما    : ((    أنها 

   .  )١ ( "                            الأحيان ولا تصدق في بعضها الآخر 

  

  

.موقف القضاء الإداري من التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي : ً      ثانيا  

                                                                      تبنى مجلس الدولة المصري فكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقـي والتـي ابتـدعها 

                                                                          مجلس الدولة الفرنسي، وقد استهدى القضاء بالمعايير الفقهية السابقة في بعض أحكامـه 

ُ                                                   ُر محدد في أحكامه، بل بفحص كل حالـة عـلى حـدة دون أن يعلـن                    ولكنه لم يتقيد بمعيا

    مجلـس                                                                تبنيه لأي من المعايير سالفة الذكر، وسيتضح ذلك من خلال استعراض موقف 

  :                                                           وموقف ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية على النحو التالي   ،            الدولة المصري

  

.موقف المحكمة الإدارية العليا : أولا   

                     فيـصل التفرقـة بـين الخطـأ     (   أن    إلى         أحكامهـا      في احـد                     حكمة الإدارية العليـا     الم    ذهبت

                فـإذا كـان يهـدف مـن   .  ،                                                الشخصي والخطأ المصلحي يكونوا بالبحث وراء نية الموظف 

   حـد  أ                    كان قد تـصرف لتحقيـق   أو                    تحقيق الصالح العام   إلى       أصدره       الذي       الإداري       القرار 

               فإن خطـأه ينـدمج     ،        الإدارية            ل في وظيفتها                   تحقيقها والتي تدخ       بالإدارة        المنوط       الأهداف

        المرفـق   إلى          المنـسوبة       الأخطاء         ويعتبر من   ،                         بحيث لا يمكن فصله عنها  ة      الوظيف      أعمال  في 

               الموظف لم يعمل   أن      تبين    إذا  –ً                                       ًويكون خطأ الموظف في هذه الحالة خطأ مصلحيا   ،       العام 

ً                ً جسيما دون اشتراط     خطؤه    كان     أوً                              ً كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية   أو             للصالح العام 

           فـإن الخطـأ في   ،                                               حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات   إلى          يصل ذلك   أن

  )٢ (       ... ) .ً                                                    ًهذه الحالة يعتبر خطأ شخصيا يسأل عنه الموظف في ماله الخاص 
                                                           

                                                سليمان الطماوي، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكـام،   . ً                                 ً ـ انظر في نقد هذه المعايير تفصيلا، د١

  .                     وما بعدها، مرجع سابق    ١٢٨  ص 

    /   ١٢    /   ٢٦     جلـسة   ،      عليـا   .     ق   ٢٩       لـسنة    ٦٣٨                                        حكم المحكمة الإدارية العليـا في الطعـن رقـم -   )٢

    ،   ٣٣      العـدد     ،   ٧٤          قاعـدة رقـم   ،                  الإداريـة العليـا                                     البوابة القانونية لمبادئ أحكام المحكمة    ،     ١٩٧٨

     ٢٠١٠                                                 شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية لادس 
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ُ                                      ُالخطأ الشخصي الذي يـسأل عنـه الموظـف في مالـه         ((....              خر لها قررت أن  آ       وفي حكم 

                                                    الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبـصره، أو إذا                  الخاص هو ذلك الخطأ 

ً                                                                        ًتبين أن العامل لم يعمل للصالح العام، أو كان يعمل مدفوعا بعوامـل شخـصية بقـصد 

    . )١ (   )                                    النكاية أو الإضرار أو تحقيق منفعة ذاتية

                                                   المحكمة الإدارية العليا قد اعتنقت معيار الخطأ العمدي                  ويتضح مما تقدم أن 

  موقف ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية :ً      ثانيا

       الخطـأ   أو                     عـلى أسـاس الخطـأ الشخـصي  ة                                  يقوم ديوان المظالم بفحص حالات المـسؤولي

ً                                          ًمستهديا في ذلك بأحكام الشريعة الإسـلامية والتـي   ،                               المرفقي في الفقه والقضاء المقارن 

  .                            تعتبر المرجع لكل أنظمة الدولة 

         وتـاريخ      ١٧١٥١                           تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم   (         لمظالم أن                       فقد جاء في حكم لديوان ا

                            رض مملوكة للغـرض مـن اسـتخدامها  أ                   يقضي بعدم جواز تخصيص     ،     ١٤٠٠ / ٧ /  ٢١

             الـسامي رقـم     الأمـر  ، ً                         ً نزع ملكيتها طبقا للنظـام        إجراءات           بعد اتخاذ   إلا               للمرافق العامة 

        كـه بـدون                           يقضي بأحقية كل من استعمل مل  ،    هـ     ١٤٠٠ / ٥ / ٤       وتاريخ   ،   م  ٤    /     ١٣٤٩

                                        يقدر التعويض بواسطة لجنة يـشترك فيهـا عـضوان      ...   ،                        رضاه في المطالبة بالتعويض 

     عـما  ض                المـدعي في التعـوي     أحقيـة  –                                           شرعي وفني ويتم تشكيلها بأمر من المقام السامي 

                      المملوكـة لـه ومنعـه مـن     الأرض          يدها على       الإدارة               بسبب وضع جهة     أضرار     من      أصابه

               يقـدر التعـويض  ،         بعـد ذلـك    إليه         وإعادتهاً             ً طبقا للنظام                           التصرف فيها دون نزع ملكيتها

        عليهـا       الإدارة                              في الفترة من تاريخ استيلاء جهـة     للأرض          السنوية        الإيجازيةً            ًوفقا للقيمة 

   . )٢   ) (           صاحبها     إلى               حتى تاريخ ردها 

                                                           

      ٢٠٠٣ / ٥ /  ٣١           عليـا، جلـسة   .    ق  ٤٦       لـسنة     ١١٤٥                                          ـ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـم ١

   ،    ٢٠٠٤     إلى     ٢٠٠٢     ا من                                                                  مجموعة القوانين والمبادئ القانونية، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العلي

  .                            دار أبوالمجد للطباعة بالهرم     ٢٠٠٥                                      المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، طبعة    ٢٥٤    ص  ، ٣ ج

-       ١٤١٠          الجزء الأول   ،                  قضاء ديوان المظالم   ،      هـ     ١٤١١         لعام  ٣  /   ث  /   ١١٤                      حكم ديوان المظالم رقم   ٢

                         المستشار حسون توفيق حسون  ،      هـ     ١٤١١
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 المطلب الثاني
  غير المشروعةالإدارةشروط قبول دعوى التعويض عن قرارات 

 

 غير المشروعة وهي الإدارةعوى التعويض عن قرارات سنتناول شروط قبول د

ورفع الدعوى في الميعاد المقرر ، المصلحة والصفة والتظلم الوجوبي في بعض القرارات 

 الأتيوذلك بإيجاز مناسب على النحو . ً        قانونا 

  شرط المصلحةأولا

 وتعرف المصلحة بوصفها. لابد لقبول الدعوى أن يكون هناك مصلحة لمن رفعها 

 تحقيقها إلىالفائدة القانونية التي يسعى المدعي ( ً                                شرطا لقبول الدعوى بشكل عام بأنها 

وقد تتمثل في حماية حق أو الحصول على تعويض مادي أو ، في الدعوى التي يقيمها 

 . )١ () القانونية الأسباب توافرت إذا أدبي

، ) التعويض ( مل  عنها في دعاوى القضاء الكاالإلغاءوتختلف المصلحة في دعوى 

 الإلغاءأما دعوى ،  أن يكون هناك اعتداء على حق لصاحب الشأن الأخيرةفيشترط في 

فيكفي توفر مصلحة شخصية ومباشرة لصاحب الشأن بأن يكون في حالة قانونية 

ً                             را تأثيرا مباشرا في مصلحة جديةبالنسبة للقرار المطعون من شأنها أن تجعله مؤث كما ،  له ً

 ووزنه في ذاته الإداريشرعية القرار  دعوى موضوعية مناطها رقابة لإلغاءاأن دعوى 

 الأحكامكما تتمتع ، وهذا يقتضي اتساع نطاق المصلحة الشخصية فيها ، بميزان القانون 

 حجية ذات باعتبارها بأنها ذات حجية مطلقة تسري على الكافة بالإلغاءالصادرة 

  .)٢(طبيعية عينية 

                                                           

                 دار الثقافـة للنـشر   ،               الإصـدار الثالـث   ،             الطبعة الأولى     ،    ١٩٩      داري ص         القرار الإ  :            نواف كنعان   .  د  ١

  .        الأردن –    عمان   ،          والتوزيع 

             الطبعـة الأولى      ،    ٣٢٣    و    ٣٢٢                            قواعـد وأحكـام القـضاء الإداري ص  :                 جورجي شـفيق سـاري    .   د  ٢

  ط  ،  ٤٦   و  ٤٥                    وجيـز القـضاء الإداري ص  :            زكي النجـار   .        وأيضا د  ،         بدون نشر   ،   م     ١٩٩٢-    ١٩٩١

  =                    بدون نشر     ،  م    ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤
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 ضرورة استمرار توافر المصلحة من الإلغاء بالنسبة لدعاوى داريالإويشترط القضاء 

 . حين الفصل فيها إلىوقت رفع الدعوى 

من المستقر عليها في ( أنه  ، أحكامها العليا في أحد الإداريةولذلك قضت المحكمة 

كما يتعين ، ً                                                          قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء 

 هذا الحكم يشمل الدعاوى كما يشمل –قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها استمرار 

الطعن ليس سوى :  ذلك أساس – الصادرة في تلك الدعوى الأحكامالطعون في 

كما أنه يعيد طرح الموضوع ،  ذوي الشأن الأطراف الخصومة بين لإجراءاتاستمرار 

ً                    برمته شكلا وموضوعا   )١()تنزل فيه صحيح حكم القانونعليا ل الالإدارية المحكمة مأماً

،  هو وقت رفعها الإلغاء أن الوقت المعتبر لتوافر شرط المصلحة في دعوى أرى إنني إلا

 مجلس الدولة للنظر في الدعوى فإنه يتحتم محاكم إحدىوأنه مادام قد انعقد اختصاص 

 مبدأ حماية ً                                                                حكم القانون عليها والبت فيها تحقيقا للمصلحة العامة التي تستهدفإنزال

 .المشروعية 

 الصفة : َ       ثانيا 

قدرة الشخص على المثول أمام القضاء كمدعي أو ( تعرف الصفة في الدعوى بأنها 

 )٢()مدعى عليه 

فصاحب المصلحة هو في واقع ،  البعض أن المصلحة والصفة مفهومان متداخلان ويرى

ومن ثم يمكن القول ،  صاحب المصلحة الأمروذو الصفة هو واقع ،  ذو الصفة الأمر

 )٣( أو له صفة ومن ثمة له مصلحة، أن الطاعن له مصلحة ومن ثم له صفة 

                                                                                                                                           

          خالـد خليـل   .                                                                    ولمزيد من التفاصيل في الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى القـضاء الكامـل راجـع د  = 

       الطبعـة      ،     ٢٦٥-     ٢٦٢ ص )                                      ديوان المظالم في المملكة العربيـة الـسعودية   (               القضاء الإداري   :       الظاهر

  .       الرياض   ،                        مكتبة القانون والاقتصاد   ،   م     ٢٠٠٩ /     هـ     ١٤٣٠     الاولى 

     جلـــسة   ،      عليـــا   .     ق   ٤٨     لـــسنة     ،     ٩١٢٢                                     كـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا في الطعـــن رقـــم    ح  ١

        البوابـة   ،                                   مبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا     .   ١٢            رقم القاعدة     ،   ٤٨      العدد   ،  م    ٢٠٠٦ /  ١١ /  ٢٥

  .          مرجع سابق   ،           القانونية 

  .          مرجع سابق     ،    ٢٠٠               القضاء الإداري ص  :            نواف كنعان   .    د  ٢

  .          مرجع سابق     ،        ٣٢٤.٣٢٥                            قواعد وأحكام القضاء الإداري ص    :                جورجي شفيق ساري  .    د  ٣
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فالمصلحة تتمثل في ،  أن شرط المصلحة يغاير شرط الصفة إلىبينما يذهب رأي أخر 

 الصفة فتتضح في قدرته على أما، المنفعة التي تعود على رافع الدعوى من جراء رفعها 

  .)١(مباشرة الدعوى

ويستنتج من ذلك أن التعرض للمصلحة يكون تاليا للتعرض للصفة سواء في نظر 

حيث أن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى ، الدعوى أو الحكم فيها 

 بعد إلاأما المصلحة فذات طبيعة موضوعية لا تتضح ، وبمجرد تقديم عريضتها ، 

  .)٢(فحص الدعوى

هو صاحب الحق الذي ) التعويض ( ى القضاء الكامل على أن صاحب الصفة في دعاو

 غير ةالمسؤوليلحقه ضرر سواء في مجال العقود أو المنازعات المالية أو في دعاوي 

 .التعاقدية 

،  فإن صاحب الصفة هو صاحب المصلحة الشخصية المباشرة الإلغاءأما في دعاوى 

مادامت المصلحة ،  الفقه ً                                                ومن ثم تندمج المصلحة في الصفة طبقا للرأي السائد في

 ضرر من القرار أصابها طائفة معينه إلى متوافرة فيه لانتمائه الإلغاءالمطلوبة لقبول دعوى 

 الخ.....  الملاك أو صفة المواطن  أو مثل التجار أو الممولين بالإلغاءمحل الطعن 

 لسنة ٧٣م القانون رق ( ... أن أحكامها العليا في أحد الإداريةولذلك قضت المحكمة 

 لكل مواطن حق الترشيح والانتخاب –م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ١٩٥٦

 صفة المواطن تكفي لتوفر شرطي الصفة والمصلحة – المجالس الشعبية المحلية لأعضاء

ً                                                                         في الدعوى المقامة طعنا على قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدعوى المواطنين 

  .)٣(... )الشعبية المحلية  المجالس أعضاءلانتخاب 

                                                           

  –                دار الفكـر العـربي     ،     ١٩٨٦  ،             الطبعـة الأولى     ،    ١٢٣                   مبادئ القضاء المدني ص  :           وجدي راغب   .    د  ١

  .        القاهرة 

  ط     ،   ٨٤                                               قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصـيغ الـدعاوى الإداريـة ص  :                  خميس السيد إسماعيل   .    د  ٢

  .        بدون نشر     ،     ١٩٩٣

  ،   م     ١٩٩٤ / ١ /  ١٦     جلـسة   ،      عليـا   .    ق  ٣٩       لـسنة    ١٦٣                                     كم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم    ح  ٣

  ،                   البوابـة القانونيـة   ،                                   مبادئ أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا       ،   ٦٦            رقم القاعدة     ،   ٣٩          العدد رقم 

  .          مرجع سابق 



       

  ١٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير

 مصدرة القرار وهو الرئيس الإدارة الدعوى ترفع عادة ضد ممثل أنومن الجدير بالذكر 

فإذا كانت الجهة مصدرة القرار تتمتع ،  حتى ولو لم يكن هو مصدر القرار الأعلى

بالشخصية الاعتبارية كالوحدات المحلية فإن الدعوى ترفع ضد رئيس الوحدة المحلية 

 .صفته وليس بشخصه ب

 كانت الجهة مصدرة القرار لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية فإن الدعوى ترفع غالبا وإذا

 . متبوعيه أعمال التابع عن ةمسؤولي أساسعلى الوزير على 

 رفعت الدعوى ضد إذا(  أنه أحكامهاحد أ العليا في الإداريةوقد قضت المحكمة 

ئات الاعتبارية العامة أو الخاصة فيكفي لتوافر شرط  الوزارات او المصالح أو الهيإحدى

 كانت الجهة إذا:  ترتيب على ذلك –الصفة أن يرد اسم تلك الجهة بصحيفة الدعوى 

 المدعي دعواه وأقام،  العمرانية الجديدة للمجتمعاتالمتصلة بالمنازعة هي الهيئة العامة 

 الهيئة المذكورة فإنه يكون قد رةإداوهو رئيس مجلس ،  والمرافق الإسكانً           مختصما وزير 

 )١()ذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ويتعين من ثم قبول دعواه  

وتنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها 

  ودرجاتها ولدى الجهاتأنواعهاأو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف 

ً                                     التي خولها القانون اختصاصا قضائيا الأخرى ً. 

ويعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام 

 المحكمة مأما إثارتهومن ثم يجوز ، ً                    خلافا للقضاء العادي  ، الإداري القضاء أمامالعام 

ويسمح بتصحيح شكل ، قاء نفسها وتقضي به المحكمة من تل، ول مرة لأ العليا الإدارية

 حكم إصدارالدعوى ورفعها ضد ذي الصفة في أي مرحلة من مراحل الدعوى وقبل 

 .فيها 

                                                           

        عدد رقم   ،   م     ٢٠٠٨ / ٧ / ٢     جلسة   ،      عليا   .    ق  ٥٠       لسنة     ٤٤١٢                                 حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم   ١

  .          مرجع سابق   ،                   البوابة القانونية   ،                                   مبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا     ،    ١٩٥            القاعدة رقم     ،   ٥٢



       

  ١٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير

الدفع بعدم قبول الدعوى (  أن أحكامهاحد أ العليا في الإداريةوقد قضت المحكمة 

 مأما  هذا الدفعإثارة يجوز –لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام 

حد الخصوم أالمحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره   العليا وتقضي بهالإداريةالمحكمة 

 التظلم الوجوبي : ً      ثالثا )١()

 الإدارة جهة إلى في مواجهته الإدارييعرف التظلم بأنه  طلب يتقدم به من صدر القرار 

 )٢(هئإلغا قرارها وذلك بسحبه أو في النظر إعادة فيه يلتمس

 من يرأس من إلى قدم وإذا، يا ئ من صدر منه القرار كان التظلم ولاإلىدم التظلم فإذا ق

ً                                                       صدر منه القرار أيا كان فردا او هيئة كان تظلما رئاسيا  ًً. 

 القضاء مباشرة إلى يلجأ أن يجوز لصاحب الشأن إذً                        في التظلم أنه اختياري والأصل

فإن قدم التظلم  ، الإداريظلم  ضار به دون أن يسلك سبيل التإداريطعنا في قرار 

 على الإدارة القضاء قبل أن ترد جهة إلىه وئفلا مانع من لج، ً        قانونا  خلال الميعاد المقرر

ويترتب على تقديم التظلم قطع ميعاد رفع ، ً                                تظلمه طالما كان التظلم اختياريا 

 )٣(الدعوى

س الدولة المصري رقم  من قانون مجل١٢أما بالنسبة للتظلم الوجوبي فقد حددت المادة 

م حالات التظلم الوجوبي بأن نصت على عدم قبول طلبات الطعن في ١٩٧٢ لسنة ٤٧

بعض القرارات المنصوص عليها في البند ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من ذات 

 القرار أو الهيئات الرئاسية أصدرت التي الإدارية الهيئة إلىالقانون قبل التظلم منها 

 .نتظار الهيئة المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وا

                                                           

  ،   م     ١٩٨٨ / ١ /  ٢٣     جلـسة   ،      عليـا   .     ق   ٣٢       لسنة     ٢١٦٦                                       حكم المحكمة الإدارية العليا في الطن رقم   ١

     مرجـع   ،                     البوابة القانونيـة  ،                                  مبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا     ،    ١١٠            رقم القاعدة     ،   ٣٣      العدد 

  .     سابق 

                                                                                  يترتب على سحب القرار الإداري إلغاء جميع الآثار التي ترتبت على صدور القرار سواء في المـاضي   ٢

                                                        أما إلغاء القرار من قبل جهة الإدارة فيترتـب عليـه إلغـاء جميـع   ،                               أو المستقبل واعتباره كأن لم يكن 

  .                            أثاره بالنسبة للمستقبل فقط  

      دعـاوى -                           دعوى إلغاء القرارات الإدارية  (                 الدعاوى الإدارية   :                سامي جمال الدين   .        في ذلك د       راجع   ٣

  .                        منشأة المعارف بالإسكندرية   ،   م     ٢٠٠٣               الطبعة الثانية     ،    ١٠٦ ص  ،   )         التسوية 



       

  ١٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير

 .وتتمثل هذه القرارات فيما يلي 

 الصادرة في التعيين في الإداريةالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات 

  منح العلاواتأو الترقية أوالوظائف العامة 

 مبإحالته الصادرة الإداريةات  القراربإلغاءالطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون 

 . فصلهم بغير الطريق التأديبي أو الاستيداع أو المعاش إلى

الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات 

 )١(التأديبية

 منازعة لا لأيً                               شرط التظلم الوجوبي ليس متطلبا أنومن الواضح من هذه الحالات 

أو متعلقة به لكن في أمور ، لموضوعات المتعلقة ببعض شئون الموظف العام تتعلق بهذه ا

 . السابق ذكرها الأمور خلاف أخرى

 في المملكة العربية السعودية الإداريةويعد التظلم الوجوبي هو القاعدة في كل القرارات 

. 

ال في  كما هو الحالأصلوينادي البعض بتطبيق نظام التظلم الاختياري بحيث يكون هو 

وبعض القرارات الهامة التي يجب أن ، عدا الدعاوى المتعلقة بالقرارات اللائحية ، مصر 

 التظلم من تأخير الفصل في صحة إليه ؛ وذلك لما يؤدي إجبارياها منيكون التظلم 

تدارك الضرر الحاصل لصاحب الشأن والناتج عن قرار  وصعوبة ، الإداريةالقرارات 

  .)٢( غير مشروعإداري

 هل تخضع دعاوى التعويض لنظام التظلم الوجوبي الآنطرح نفسه يوالسؤال الذي 

 قبل رفع الدعوى ؟ 

                                                           

          مرجع سابق    ،   ٧٤ ص  ،                     وجيز القرار الإداري    :            زكي النجار   .    د  ١

                                               عاوى الدارية والأنظمة القضائية في المملكة العربيـة    الد  :            محمد المعارك   .    و د :               على شفيق الصالح   .    د  ٢

      وأيـضا   ،        الريـاض   .                        مكتبة القانون والاقتصاد   ،   م     ٢٠١١- ،   هـ     ١٤٣٢     طبعة     ،    ١٥٢ ص  ،          السعودية 

             مكتبة اللواء     ،    ١٤٥ ص  ،              دراسة مقارنة   ،                               رقابة القضاء على قرارات الإدارة   :                  فهد محمد الدغيثر    .  د

         بدون ناشر  ،    هـ     ١٤٣٥



       

  ١٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير

قد الفرنسي كما أن المشرع ،  في فرنسا قد نال عناية الفقه والقضاء الأمريمكن القول أن 

 في لأهميته بوجه عام ؛ الإداريً                               المسبق قيدا على اختصاص القضاء الإداريجعل التظلم 

 .) ١(ضاء الذي ينوء كاهله بالكثير من الدعاوىق الإلى المنازعات دون اللجوء حسم

 الإداريأما في مصر فإن قانون مجلس الدولة والفقه والقضاء لم يولوا اهتمامهم بالتظلم 

 تعويض عن قرارات ىومن ثم يمكن رفع دعو ، الإلغاء بالنسبة لدعاوى إلاالمسبق 

 . بدون حاجة لسبق التظلم الإداري القضاء أمام غير المشروعة مباشرة الإدارة

 في مدى مشروعية القرار أولاوعلى القاضي قبل الحكم في دعوى التعويض أن يبحث 

 بالإلغاء التعويض بعد فوات ميعاد الطعن دعوى من عدمه حتى ولو رفعت الإداري

ان ذلك ك،  المطلوب التعويض عنه الإداريفإذا تبين للقاضي عدم مشروعية القرار 

 )٢( للحكم بالتعويضأساسا

  لجنة التوفيق في المنازعاتإلىاللجوء : ً       رابعا 

 لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في إلىمن شروط قبول دعوى التعويض اللجوء 

 .م وهو شرط لازم وضروري لقبول الدعوى٢٠٠٠ لسنة ٧القانون رقم 

سائل التي يختص بها القضاء  القانون يخرج عن اختصاص هذه اللجنة الماً         وطبقا لهذ

وطلبات ،  على عرائض بالأوامروالطلبات الخاصة ، ومنازعات التنفيذ ، المستعجل 

 .وهذه منازعات مدنية وتجارية لا علاقة لنا بها  ، الأداء أوامر

  الداخلة معنا فهي الإدارية المنازعات ماأ

 . فيها ا طرفأجهزتهاي من  أأو الحربي والإنتاجوزارة الدفاع  المنازعات التي تكون -١

 . كان لها صفة المال العام إذاالمنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية  -٢

 توجب فضها أو أطرافهالتوفيق بين لتي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ل االمنازعات -٣

  .إدارية أو نظر التظلمات الخاصة بها عن طريق لجان قضائية أو تسويتها أو

 . النزاع فيها عن طريق هيئات تحكيم إنهاء على أطرافهالتي يتفق المنازعات ا -٤
                                                           

          مرجع سابق    ،   ٧٩ ص  ،                    وجيز القضاء الإداري   :    ار         زكي النج  .    د  ١

                         فمخالفة قواعد الاختصاص أو   ، ً                                                      ً عدم مشروعية القرار الإداري لا تؤدي حتما إلى الحكم بالتعويض   ٢

     بحيـث   ، ً                                           ًما لم يكن العيب مؤثرا في مضمون القرار الإداري   ،                                الشكل لا تكون سببا دائما للتعويض 

  .                     قواعد التي تم إغفالها                                يؤدي إلى تغيير مضمونه لو روعيت ال



       

  ١٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير

 . المقترنة بطلبات وقف التنفيذ  الإدارية القرارات إلغاءطلبات  -٥

 من ١٠ القرارات الواردة في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة أيضا إليهاونضيف 

 أو القرار أصدرت التي يةالإدار وذلك بشرط التظلم منها للجهة –قانون مجلس الدولة 

ً                                                                                الهيئات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم طبقا لنص الفقرة ب من إلى

 . من قانون مجلس الدولة ١٢المادة 

 بعد تقديم طلب إلا المحاكم إلى ابتداءوفيما عدا ما ذكر لا تقبل الدعوى التي ترفع 

أو الميعاد المقرر ،  التوصية بإصدارالميعاد المقرر  اللجنة المختصة وفوات إلىالتوفيق 

 .م ٢٠٠٠ لسنة ٧ من قانون ١١ً                                لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة 

 اللجنة المختصة إلى تقديم طلب الإداريومن ثم فإن على المدعي في دعوى التعويض 

تعويض وانتظار التوصية الصادرة من هذه اللجنة سواء برفض الطلب أو بأحقيته في ال

، قبل رفع الدعوى فإذا ما رفعت الدعوى ابتداء دون عرض المنازعة على لجان التوفيق 

فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون في 

وللقاضي أن ،  هذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى إثارةويمكن ، التقاضي 

  )١(بالنظام العاميثيره من تلقاء نفسه لتعلقه 

 التي يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى والمنصوص الإدارية بخصوص القرارات أما

فهذه ،  من قانون مجلس الدولة ١٠عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 

 لجنة فض المنازعات بشروط بينها إلى دون اللجوء قضاءالقرارات يجوز الطعن عليها 

  .الحكم التالي

 التي يجب الإداريةالقرارات ( نه ا أحكامهاحد أ العليا في الإداريةفقد قضت المحكمة 

التظلم منها قبل رفع الدعوى والمنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 

 لجنة فض إلىيجوز الطعن عليها قضاء دون اللجوء ..  من قانون مجلس الدولة١٠

 في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا إليهالب التوفيق في المنازعات المشار قبول ط... المنازعات 

                                                           

             منـشأة المعـارف   ،   م     ٢٠٠٢     طبعـة     ،    ٤٨٨ ص  ،               القـضاء الإداري   :              إبراهيم شـيحا   .               راجع في ذلك د  ١

                                  دعوى التعويض الإداري في الفقـه وقـضاء   :                          عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة   .        وأيضا د  ،            بالإسكندرية 

  .                        منشأة المعارف بالإسكندرية   ،   م     ٢٠٠٩       طبعة   ٨٩            مجلس الدولة ص



       

  ١٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير

 المادة في إليها المشار الإجراءات تروعيمرهون بأن تكون ،  المذكورة ١٠من المادة 

وحتى لا يتخذ العامل من اللجوء للجنة فض ، من قانون مجلس الدولة ) ب/١٢(

 المنصوص عليها بقانون مجلس ءاتوالإجراالمنازعات وسيلة للتهرب من المواعيد 

 )١() الواجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بشأنها الإداريةالدولة فيما يتعلق بالقرارات 

 إلى اللجوء أنحدث من الحكم السابق أ العليا قررت في حكم الإدارية أن المحكمة إلا

(  أن كامهاإح   المنازعات يغني عن تقديم التظلم فقد قضت في أحدلجنة التوفيق في

 الإدارة لجنة التوفيق في المنازعات وعرض توصيات اللجنة على جهة إلىاللجوء 

أن لجان التوفيق في :  ذلك أساس – إليهاوالموافقة عليها يغني عن تقديم التظلم مباشرة 

م يدخل ضمن تمثيلها ممثل للجهة ٢٠٠٠ لسنة ٧المنازعات المنشأة بالقانون رقم 

 الأمر ، إليهً                                                    لطة المختصة طبقا لنص المادة الثانية من القانون المشار  تختاره السالإدارية

 يحقق الغاية من التظلم المنصوص المنازعات لجنة التوفيق في إلىالذي يكون معه اللجوء 

اشتراط تقديم التظلم : ً               ترتيبا على ذلك ، ب من قانون مجلس الدولة /١٢عليه في المادة 

ل بي تحقق علمها به يعد من قأنط لقبول الطلب بعد  كشرالإدارة جهة إلى ةمباشر

 في الشكليات التي تتجاوز قصد المشرع وتحجب المواطن عن القضاء بالمخالفة الإغراق

 )٢() من الدستور ٦٨لحكم المادة 

 ً                                      الميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى التعويض: ً       خامسا 

 في المنازعات الم يحدد مددم ١٩٧٢ لسنة ٤٧رقم  لما كان قانون مجلس الدولة المصري

ومن  . )٣(الإلغاء فيما يتعلق بدعوى إلا إداري التي يختص بنظرها بهيئة قضاء الإدارية

                                                           

    .   ٥٠      العـدد   ،   م     ٢٠٠٥ / ٥ / ٥     جلـسة   ،      عليا   .     ق   ٤٨       لسنة    ٨١٠                             كم المحكمة الإدارية العليا رقم    ح  ١

          مرجع سابق  ،                   البوابة القانونية   ،                                   مبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا    ،   ١٥٧            رقم القاعدة 

  ،   م     ٢٠٠٨ / ٣ /  ٢٧     جلـسة   ،      عليا   .     ق   ٥١       لسنة     ٤٠٧٣                                        حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   ٢

  ،                   البوابـة القانونيـة   ،                                   مبادئ أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا     ،    ١٢٤          قاعدة رقم     ،   ٥٣       دد رقم    الع

  .          مرجع سابق 

ً                                                                                            ً مدة رفع دعوى الإلغاء في مصر ستون يوما من اليوم التالي لنشر القرار أو إعلانه أو العلم اليقيني به    ٣

                                   اوى المتعلقة بشئون الخدمة المدنية وبين                                                      أما في المملكة العربية السعودية فيفرق بين ميعاد رفع الدع ،

  =                                                          فإذا تعلقت الدعوى بشئون الخدمة المدنية وتم رفض ديـوان الخدمـة   ،                       الدعاوى المتعلقة بغيرها 
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قواعد لً                                                                       ثم فإن دعوى التعويض يجوز رفعها طالما لم يسقط الحق المطالب به بالتقادم طبقا 

 )١(يخالف ذلك في قانون مجلس الدولة  وجد نصإذا إلا، القانون المدني 

 ٥٤ العليا المنصوص عليها في المادة الإداريةوقد انتهت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة 

 سقوط دعوى التعويض عن إلىم ١٩٧٢ لسنة ٤٧مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 

 .بمضي خمسة عشر سنة  المخالفة للقانون الإداريةالقرارات 

 المخالف الإداري عن القرار ارةالإدئولية جهة ستنسب م(.... نه أ تقرر في حكم لها إذ

 المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني وهو إلىللقانون 

 أفعالاأن تلك القرارات من قبيل التصرفات القانونية وليست :  ذلك أساس –القانون 

 من ١٧٢أن التعويض عن تلك القرارات يخرج من نطاق المادة :  مؤدى ذلك –مادية 

.... القانون المدني الخاصة بالتقادم الثلاثي بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروع  

 من ذات ٣٧٥ المنصوص عليه في المادة حكام التقادم الخمسيلأعدم خضوعها كذلك 

 عماللإ لا وجه كذلك – والأجورالقانون الذي يخص الحقوق الدولية المتجددة كالمهايا 

ة المالية للميزانية والحسابات التي تقضي بأن الماهيات التي لم يطالب  من اللائح٥٠المادة 

ن التعويض عن القرار المخالف  للحكومة لأا مكتسبابها مدة خمس سنوات تصبح حق

وليست له بأي حال ، ً                                                         للقانون ليس بمرتب بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافا 

                                                                                                                                           

                               ففـي هـذه الحالـة يكـون ميعـاد رفـع –ً                                          ً والذي يعد وجوبيا قبل اللجوء لديوان المظالم –       للتظلم  =

      أما في   . ً                                     ًلم أو انقضاء ستون يوما للبت في التظلم ً                                          ًالدعوى تسعون يوما من تاريخ العلم برفض التظ

  ، ً                                                                            ًحالة صدور قرار لصالح المتظلم وعدم قيـام الإدارة بتنفيـذه خـلال ثلاثـين يومـا مـن صـدوره 

             أمـا إذا كانـت   ، ً                               ًمن انقـضاء مـدة الثلاثـين يومـا الأولى   = ً                                  ًفيتحدد ميعاد رفع الدعوى بستين يوما 

ً                                                 ًنية يكون ميعاد رفع دعوى الإلغـاء سـتون يومـا مـن قـرار                                 الدعوى غير متعلقة بشئون الخدمة المد

  .ً                                                  ًرفض التظلم أو مضي تسعين يوما دون بت الإدارة في التظلم 

  ،           مرجـع سـابق     ،        ١٩٦.١٩٧               القـضاء الإداري ص  :                  خالد خليـل الظـاهر   .  د  : ً                 ًراجع في ذلك تفصيلا 

    .            مرجع سابق     ،        ١٨٣.١٨٤                               رقابة القضاء على قرارات الإدارة ص  :             فهد الدغيثر   .        وأيضا د

      منـشأة   ،   م     ٢٠٧٧     طبعة     ،    ٢٤٨ ص  ،                          مسئولية الإدارة عن تصرفاتها   :                          عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة   .    د  ١

                  المعارف بالإسكندرية
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 الأدبية كالأضرار غير المرتب أخرىاصر صفة الدورية والتجدد ويراعى عند تقديره عن

   ) .)١(والمعنوية

 من لائحة ٤ً                 فطبقا لنص المادة ، وبالنسبة لتقادم دعوى التعويض في النظام السعودي 

 ديوان المظالم لا تسمع الدعوى الخاصة بالتعويض أمام والإجراءاتقواعد المرافعات 

تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم  بعد مضي خمس سنوات من الإداريةومنازعات العقود 

 . حالة دون رفع الدعوى يكن ثمة عذر شرعي

 مواعيد أخرى أو لوائح أنظمة تحدد أن المواعيد السابق ذكرها فلا مانع إلى وبالإضافة

 .)٢( أو دعاوى التعويض والعقودالإداريةخاصة بالطعون في القرارات 

                                                           

    ،     م     ١٩٨٥ /  ١٢ /  ١٥     جلـسة   ،      عليا   .     ق   ٢٩       لسنة    ٥٦٧                                        حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   ١

                   مبـادئ أحكـام المحكمـة   ،             ومـا بعـدها   ٢٩ ص  ،    ٥            رقم القاعـدة     ،  ١         رقم الجزء     ،   ٨١          رقم المجلد 

  .          مرجع سابق   ،                   البوابة القانونية   ،                الإدارية العليا 

     ١٧٩                                                            الدعاوى الإدارية والأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية ص  :                علي شفيق الصالح   .    د  ٢

          مرجع سابق    ،    ٢٦١               القضاء الإداري ص  :                  خالد خليل الظاهر   .        وأيضا د  ،           مرجع سابق   ، 
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 المبحث الثاني

لتعويض عن القرارات الإدارية أركان مسؤولية الإدارة في ا

 غير المشروعة
  

تختص : ((، على أنه١٩٧٢ لسنة ٤٧ مجلس الدولة رقم تنص المادة العاشرة من قانون

  - :محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية

طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة، سواء : ً     عاشرا....

من المادة الثالثة عشر من نظام ) ج(كما جاء نص الفقرة  ،))ة أصلية أو تبعيةرفعت بصف

ً                                                واضحا في اختصاص الديوان بنظر دعاوى التعويض التي  ١٤٢٨ديوان المظالم لعام 

 . يقدمها ذوو الشأن عن قرارات وأعمال جهة الإدارة 

 المشروعة من توافر لتقرير مسؤولية الإدارة بالتعويض عن قراراتها الإدارية غيرولابد 

 ً     عيبامثلاثة أركان، يتمثل الركن الأول في الخطأ في القرار الإداري، وذلك بصدوره 

 . من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولةبعيب

ويتمثل الركن الثاني في الضرر الذي يلحق بالمضرور من جراء هذا القرار، بينما يتمثل 

 .قيام علاقة السببية بين الخطأ والضررالركن الثالث في 

 

 :وعلى ذلك فإن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة مطالب
 

 .ركن الخطأ : المطلب الأول
 .ركن الضرر: المطلب الثاني

 .علاقة السببية بين الخطأ والضرر : المطلب الثالث
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 المطلب الأول

 ركن الخطأ

  

 : فعل غير متعمد، وفي التنزيل وهو،، وقد أخطأضد الصواب: )١(ً               يقصد بالخطأ لغة

ن أٍ               وما كان لمؤمن ﴿: وقال تعالى ، )٢(﴾ٌ                               ولیس علیكم جناح فیما أخطأتم به﴿

  .)٣(﴾ً                ً  یقتل مؤمنا إلا خطأ 

العمل الضار غير المشروع أي العمل الضار المخالف ": أما المعنى الاصطلاحي فهو 

 .)٤("للقانون

 

، وذلك حين  منهاعن القرارات الصادرةومن ثم، فإن الخطأ هو مناط مسؤولية الإدارة 

ً                                                                        يكون القرار غير مشروع بأن يكون مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها 

 .حاب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضررصفي القانون، وأن يحيق بأ

س مسؤولية أسا"وفي هذا الصدد، تقول المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها 

الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير 

                                                           

  .                           وما بعدها، دار صادر بيروت   ٦٥    ، ص  ١                         ـ لسان العرب لابن منظور، ج  ١

    . ٥         الآية رقم    من                  ـ سورة الأحزاب، ٢

  .  ٩٢                            ـ سورة النساء من الآية رقم ٣

  ،  ١             أحمد المراغـي، ج  /                                                           عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، تحديث المستشار  .      ـ د٤

                  م، النقابـة العامـة     ٢٠٠٧ /  هــ    ١٤٢٨   ، ط   ٦٥٥        تـزام، ص                                  نظرية الالتزام بوجـه عـام، مـصادر الال

  .        للمحامين 
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مشروع، وأن يحيق بأصحاب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ 

 .)١( "...والضرر

 المستقر عليه أن مناط أنومن حيث ( ه  أن إلى أحكامهحد أكما ذهب ديوان المظالم في 

بأن ،  التي تصدرها هو وجود خطأ في جانبها الإدارية عن القرارات دارةالإ ةمسؤولي

 غير مشروع لمشوبته بأي عيب يناله من العيوب التي تشوب الإدارييكون القرار 

 للنظام وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة ً  ا وتجعله مخالفالإداريالقرار 

 )٢() السببية المباشرة بين الخطأ والضرر 

 التي تبرر للقضاء الإداري أن يقضيلى أن العيوب التي تشوب القرار الإداري و ع

عيب الشكل، وعدم الاختصاص، وعيب مخالفة القانون : بإلغائه والتعويض عنه، وهي

 .وعيب الانحراف بالسلطة، وعيب السبب ، )٣(واللوائح

ً                                                تعتبر دائما سببا لإلغاء القرار الإداري، إلا أنها لاوإن كانت ً                            تؤدي حتما إلى قيام مسؤولية ً

 ).٤ (الإدارة بالتعويض

                                                           

  ،     ٢٠٠١ / ١ /  ٢٧           عليـا، جلـسة  . ق  ٤٤       ، لـسنة     ٤٣٨١                                          ـ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١

   ول             ق، الجـزء الأ  ٤٧       لسنة  "            الدائرة الأولى "                                              مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا 

  .                  ، طبعة مجلس الدولة    ٢٨٣    ص  ٠  ٢٠               ، حتى آخر مارس    ٢٠٠          من أكتوبر 

                مـشار إليـه في مجلـة   ،              حكم غير منـشور   ،      هـ     ١٤٠٩       لعام  ٣  /    ت      /   ٧١                      حكم ديوان المظالم رقم -  ٢

    .   ٢٣٠    ص   ٥٦      العدد   ،       هـ      ١٤٣٣     شوال   ،                  السنة الرابعة عشر   ،       العدل 

             ئح أو الخطـأ في                     مخالفة القـوانين واللـوا  (        وعبارة   ،                                         يعبر عن عيبي المحل والسبب بمخالفة القانون     .   ٣

                                   وجه مخالفة القانون الذي يتعلـق بـالأثر   )      الأول   (                   تتضمن وجهين للإلغاء   ،   )                      تطبيقيها أو تأويلها  

                                                الخطأ في تطبيق القوانين أو تأويلهـا ويتمثـل في الخطـأ في  )      الثاني   (                             القانوني للقرار وهو عيب المحل 

                                       وأدت إلى الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله                                                       الحالة الواقعية أو القانونية التي قامت قبل اصدر القرار 

  .              وهو عيب السبب 

    ،     ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤  ط     ،    ١٠٣    و    ١٠٢                    وجيز القرار الإداري ص  :            زكي النجار   .                    راجع في ذلك تفصيلا  د

      ط أولى     ،    ٢١٠-     ٢٠٨                                        السيد خليل هيكل القـانون الإداري الـسعودي ص  .        وأيضا د  .           بدون ناشر  

  .                     لكة العربية السعودية    المم  ،        الرياض   ،             دار الزهراء     ،     ٢٠٠٩

  .             ، مرجع سابق،     ٢٠٠٤    ، ط    ١٣٢                                                عبدالعليم عبدالمجيد مشرف، القرار الإداري المستمر، ص   .      ـ د٤
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ً                         لا يؤديان حتما إلى تقرير )٢(صوعيب عدم الاختصا ، )١(فبالنسبة لعيب الشكل

ً                                                                           مسؤولية الإدارة والحكم عليها بالتعويض، ما لم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار، 

بررة له، رغم مخالفة الشكل أو ً                         مضمونه محمولا على أسبابه الم ً                       فإذا كان القرار سليما في

 .الاختصاص، فلا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض 

عيوب عدم الاختصاص (  أن أحكامها العليا في أحد الإداريةوقد قضت المحكمة 

 استعمال وإساءةوالشكل ومخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقيها و تأويلها 

 ؛ ذلك أنه لا تلازم الإداريةركن الخطأ في جانب الجهة  تحقق ذاتهالسلطة لا يعني في حد 

ما قد ،  وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض الإداريبين ثبوت عدم مشروعية القرار 

 عدم إلى من عيب يتعلق بعدم الاختصاص أو بالشكل فيؤدي الإدارييشوب القرار 

ً                  ذا العيب مؤثرا في  للتعويض ما لم يكن هأساساً                             مشروعيته لا يصلح حتما وبالضرورة 

ً                                        فإذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على ، موضوع القرار   فلا يكون ثمة أسبابهً

 أنه كان سيصدر باعتبار،  غير المشروع الإداريوجه للحكم بالتعويض عن هذا القرار 

 )٣() قد راعت قواعد الاختصاص والشكل الإداريةً                             حتما وبذات المضمون لو أن الجهة 

بالنسبة لديوان المظالم فيأخذ بذات التوجه الذي يأخذ به القضاء المصري من حيث  أما

ً                                                    الجوهرية والثانوية بعد أن كان متوجسا في البداية من والإجراءات الأشكالالتفرقة بين 

                                                           

ً                                  ً                                        ً يكون في حالة مخالفة القرار شكلا معيناً تطلبه القانون، وشكل القرار لا يقـل أهميـة  ،             ـ عيب الشكل١

ًفراد والإدارة في وقت واحـد، ضـمانا                                                  عن عناصر القرار الأخرى، لأن القانون قد قرره لمصلحة الأ ٍ                              ً ٍ

  .                                                                            لحرية الأفراد وحقوقهم التي قررها القانون، كما يؤدي إلى نوع من الدقة في مجال العمل 

                                                       فيكـون في حالـة صـدور القـرار مـن جهـة لم يمنحهـا القـانون هـذا  ،                       ـ أما عيب عدم الاختصاص٢

       سـلطة   تـه        ولـه وظيف                                                  الاختصاص، لأن قواعد الاختصاص تحدد مدى اختصاص كـل موظـف تخ

  .                      إصدار القرارات الإدارية

  ،  ة                                                           جعفر، ولاية المظالم في الإسلام وتطبيقاتها في المملكـة العربيـة الـسعودي         نس قاسم أ    محمد   /  د  :       انظر

  .                                            ، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع   ٩٦   و  ٩٥  ص 

  ،     م     ٢٠٠١ / ٧ / ١     جلسة   ،   ا    علي  .     ق   ٤٢       لسنة     ٦٠٧٢                                      حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم     .   ٣

  ،                   البوابـة القانونيـة    ،                                    مبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا    ،    ٢٣٣٦    ،     ٢٣٣٥   ص   ٢٧٤          قاعدة رقم 

          مرجع سابق
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وأما بخصوص ( فقد قضى ديوان المظالم في حكم له ، تقرير التعويض على عيب الشكل 

ً                                  ان من المستقر عليه فقها وقضاء على  فإنه لما كىموضوع الدعو  كان إذا عيب الشكل أنً

ً                                                    أن تعيد تصحيح القرار وفقا للشكل المطلوب نظاما فلا الإداريةً                   ثانويا يمكن للجهة  ً

 )١()يحكم بالتعويض  

 فيتحقق إذا كان سبب إصدار القرار غير مشروع من )٢( السببأما عيب عدم صحة

ً                                                ، ويعتبر ما يصدر عن الموظف عملا ماديا معدوم الأثر الناحية الواقعية أو القانونية ً

ً                                                                        قانونا، ويفقد القرار صفته الإدارية، ومن ثم تترتب مسؤولية الموظف الذي أصدر 

  .)٣(القرار بالتعويض من ماله الخاص

ً                                              ، فإن المخالفة المتعمدة تمثل خطأ شخصيا موجبا )٤(أما بالنسبة لعيب مخالفة القانون ًِ ً

ً                                                             صة في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وقد قضت المحكمة الإدارية للتعويض، خا
                                                           

                                المؤيـد مـن الـدائرة الثالثـة في محكمـة   ،      هــ     ١٤٣١         لعام  ٨  /   ا   /   د     /    ١٣٢                    حكم ديوان المظالم رقم   ١

   )          غير منشور   (      هـ     ١٤٣٢     لعام   )  ٣  /       ا س    /   ٣٩٤ (          بالحكم رقم   ،                          الاستئناف الإدارية بالرياض 

                                                                                          ـ السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع إلى إصدار القرار، ويجب أن يكـون هـذا الـسبب ٢

ًمشروعا أي مطابقا للقانون، وبمعنى آخر أن يقوم القرار عـلى سـبب صـحيح، أو باعـث سـليم،  ً                                                                              ً ً

      الحالـة  "                                     القرار تتطلب سلامة الوقـائع والقـانون                                            وهذا السبب الباعث هو مناسبة القرار، ومناسبة

  .                     الواقعية أو القانونية

        ، مكتبـة     ٢٠٠٩               الطبعـة الثانيـة   ،    ٣٩٩                                       مصطفى كمال وصفي، مصنفة النظم الإسـلامية، ص  / د  :     انظر

  .              وهبة، القاهرة 

   ث،                                                الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري، الكتاب الثالـ :                   محمد ماهر أبو العينين  /  د     ن  م           ـ بتصرف م٣

    .                      نقابة المحاميين بالقاهرة    ،     ٢٠٠٧     طبعة   ،    ٢٥٧-   ٢٥٦  ص 

                                                                                       ـ عيب مخالفة القانون، هو عيب يتعلق بمحل القرار الإداري، ومحل القرار الإداري هو موضوعه أو ٤

ًالأثر الذي يترتب عليه حالا ومباشرة، وهذا الأثر هو إنـشاء حالـة قانونيـة معينـة أو تعـديلها أو  ً                                                                                    ً ً

                                         المخالفة المباشرة للقاعدة القانونيـة، الخطـأ في   :                       الفة القانون في ثلاث صور                    إلغائها، ويظهر عيب مخ

  .                                                      تفسير القاعدة القانونية، الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية

      ، دار     ١٩٧٦    ، ط    ٢١٦                                      سـليمان الطـماوي، دروس في القـضاء الإداري، ص   .  د  :                 راجع في تفصيل ذلك

      ومـا    ٢٠٩                            القانون الإداري الـسعودي، ط  :      هيكل          السيد خليل  .  د      وأيضا   ،   .                     الفكر العربي، القاهرة

  .                      ، دار الزهراء، الرياض     ٢٠٠٩                   بعدها، الطبعة الأولى 
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ً                                                                            العليا أن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم من أحكام القضاء الإداري يعتبر خطأ جسيما  ً

 .ً                مستوجبا للتعويض

 التي الأضرار عن الإدارية الجهة ةمسؤوليمناط توافر ( أن حيث ذهبت المحكمة إلى 

الخطأ والضرر وعلاقة السببية  : أركانير المشروعة يقوم على ثلاث  غاقراراتهتحدثها 

 التقصيرية في حق الجهة ةالمسؤولي عليه انعقاد تب الثلاثة يترالأركانتوافر .... بينهما 

تلتزم هذه الجهة بالتعويض الجابر لتلك :  أثر ذلك – مصدرة هذا القرار المعيب الإدارية

 الإداريةحالة امتناع الجهة   فيالإدارية ةالمسؤولي تحقق – التي حاقت بالمضرور الأضرار

 ١)عن تنفيذ حكم قضائي نهائي 

وحيث أن المدعي يطلب تعويضه عن ( ... نه أوقد ذهب ديوان المظالم في حكم له إلى 

بسبب عدم ... الضرر الذي لحق به نتيجة سجنه مدة عشرة أيام من قبل إدارة الجوازات 

ومن خلال النصوص النظامية يتبين عدم جواز إبقاء المتهم .   ..حمله رخصة إقامة

 ساعة إلا وفق آلية معتبرة ومحددة إذا رأى المحقق الحاجة إلى أربعة وعشرينأكثر من 

إبقائه وحيث خالفت الجهة المدعى عليها هذه النصوص وقامت بإيقاف المدعي دون أن 

ات الجزائية وحبس للحرية دون مبرر  تقوم بتمديد إيقافه مما يعد مخالفة لنظام الإجراء

 )٢() ريال  خمسة آلافمما تنتهي معه الدائرة إلى تعويضه عن ذلك بـ ... 

ً                                  ، فإذا استهدف الموظف أغراضا بعيدة )٣(أما بالنسبة لعيب الغاية أو الانحراف بالسلطة

 حالنفع لبعض الأفراد على حساب الصعن الصالح العام، كالانتقام والتشفي أو تحقيق 
                                                           

    ،     ٢٠٠٨ / ٢ /  ٢٠     جلسة   ،      عليا   .     ق   ٤٨       لسنة      ١١٨٨٢                                     حكم الحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   .   ١

  .             ية مرجع سابق                البوابة القانون  ،                                   مبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا     ،   ٩٥          قاعدة رقم     ،   ٥٣      العدد 

     جلـسة   ،      هــ     ١٤٣٠       لعام  ٦  /     ا س     /    ١٧٧                             المحكمة الاستئنافية في الحكم رقم   ،                 حكم ديوان المظالم   ٢

                     مجموعة الأحكـام والمبـادئ   ،      هـ     ١٤٢٩       ق لعام     /  ٧    /    ١٨٣             في القضية رقم   ،      هـ     ١٤٣٠ / ٢ /  ١٤

  .                            بوابة ديوان المظالم الالكترونية   ،         الإدارية 

                                                         السلطة هو استخدام الموظف صلاحياته القانونيـة لتحقيـق أهـداف                          ـ عيب الانحراف في استخدام٣

                                                                             غير الأهداف التي من أجلها أسندت إليه تلك الصلاحيات، وواضح أن هذا التعريف قاصر عـلى 

  .                    حالة الانحراف بالإجراء

         ، الإصـدار     ٢٠٠٨   ، ط   ٨٢٤                                                    علي خطار شطناوي، موسوعة القـضاء الإداري، الجـزء الثـاني، ص   .  د . أ

  .                               الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن           الثاني، دار



       

  ١٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير

هداف، حين يسعى إلى تحقيق ً                                                العام، أو كان العيب ناتجا عن مخالفة قاعدة تخصيص الأ

ُ                                                                 العام ولكن لتحقيق أهداف غير الذي أرادها المشرع، ويطلق على هذه الحالة  حالصال

 ) . بالإجراءالانحراف(

داري، وتلتزم لإويمثل ذلك العيب في هذه الحالة ركن الخطأ الذي يشوب القرار ا

 .دارة بتعويض الأضرار المترتبة على ذلك الإ

الجهة المدعى عليها قد قامت بنزع كامل ملكية عقار  ( أنديوان المظالم قرر لوفي حكم 

مما ، وكان المنزوع من تلك العقارات أكثر من حاجة الشارع لتوسعته ، مورث المدعي 

لمواطنين الذين طلبوا  المتبقية من عقارات االأجزاء إعادة إلىأدي بالبلدية فيما بعد 

في حين لم توافق على .....  متبقية وليست زوائد تنظيمية أجزاء واعتبرتها إليهم إعادتها

 أنبعد ،  من العقار المتبقي الجزء إعادةطلب مورث المدعين وطلب الورثة من بعده في 

) السلطة  مما يصم تصرفها هذا بالانحراف ب ... إليهم إعادته إلىه في البداية هكانت متج

)١(

                                                           

      ١٤٠٦       ق لعـام   /     ١٤٧٢    /  ٨           القضية رقم   ،      هـ     ١٤٠٨       لعام  ٣  /   ت     /    ١٤٧                    حكم ديوان المظالم رقم   ١

  .    م     ١٩٩٨     هـ     ١٤١٩             دراسة مقارنة   ،                               رقابة القضاء على قرارات الإدارة   ،             فهد الدغيثر   :      ذكره   ،    هـ 
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 المطلب الثاني

 ركن الضرر

  

لا يكفي لتحقق مسؤولية الإدارة أن يقع خطأ، بل لابد أن ينجم عن ذلك الخطأ ضرر 

ً                                                         تتوافر فيه شروط معينة، سواء كان ذلك الضرر ماديا أم أدبيا  ً. 

 .)١()إخلال بحق أو مصلحة للمضرور(والضرر بصفة عامة هو 

 أوولية ئ، وبدونه لا توجد مسالإدارية قيام المسؤولية ُ                        ويعد الضرر العنصر الأساس في

ً                وجودا وعدما ماتعويض، فالضرر مناط كل منهما يدور معه ً)٢(. 

 :وحتى يؤدي الضرر إلى قيام المسؤولية الإدارية فإنه يتعين أن يتوافر فيه الشروط الآتية

  

 ً                     ًيجب أن يكون الضرر مباشرا  : ً    ًأولا

اشرة لخطأ جهة الإدارة، فإذا كان الضرر غير مباشر فلا بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مب

  .)٣(تعويض

 للخطأ، بحيث لم يكن في استطاعة المضرور يةً                                    ويكون الضرر مباشرا إذا كان نتيجة طبيع

 .)٤(أن يتوقاه ببذل جهد معقول، وهو وحده الذي يحتفظ بعلاقة السببية بينه وبين الخطأ

ٍ                                     حدوث الضرر ببذل جهد معقول إلا أنه لم ىوقعلى أنه إذا كان بوسع صاحب الشأن ت

من البداية إلا يفعل، فلا يجوز له المطالبة بتعويض عن ضرر كان باستطاعته أن يتوقاه 

  .نه لم يفعلأ

 

 
                                                           

  ،  ١              أحمد المراغي، ج   /                      المدني، تحديث وتنقيح م                                       عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون  .      ـ د١

  .            ، مرجع سابق    ٨٢٧  ص   )              مصادر الالتزام (                       نظرية الالتزام بوجه عام 

  .         مرجع سابق  ،      ١٣٨    ص  :             عبدالعليم مشرف  .    د٢

    .         مرجع سابق    ،      ٣٧٧      ص  :          عبداالله حنفي  .    د٣

  .      ع سابق     ، مرج   ٧٧٩    ، ص  ١                             الوسيط في شرح القانون المدني، ج :                  عبدالرزاق السنهوري  .      ـ د٤
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  .ً                 ًأن يكون الضرر محققا  : ً     ًثانيا

ً                                                                   يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه أن يكون محقق الوقوع سواء وقع فعلا أم 

ً                                                             ستقبل ولكنه محتم الوقوع، ومن أمثلة الضرر المحقق وإن كان مستقبلا ً              سيقع حتما في الم

ٍ                                                                       أن يصاب طفل من عمل إداري غير مشروع بعاهة تحول بينه وبين القدرة على ممارسة  ٌ ُ

مهنته في المستقبل، حيث إن تلك الإصابة من المؤكد أن تمنعه من العمل والكسب، 

ٍ                                    علاوة على ما تسببه من آلام نفسية تكون ٍ                             محلا للتعويض عنها كضرر معنويً ً)١(.  

ُ                                                                             أما الضرر المحتمل الوقوع، وهو ما لم يقع ولا يعرف ما إذا كان سيقع في المستقبل أم لا 

ً                                 حد الأشخاص خللا في منزل جاره، فهذا  أفلا تعويض عنه، ومثال ذلك، أن يحدث

ُ                                                       الخلل ضرر محقق يسأل عنه، أما احتمال تهدم المنزل فهو ضرر غير مح ُ               قق لا يسأل عنه ٌ

 .ً                     الجار إلا إذا وقع فعلا 

حيث قضت في ، وقد رفضت المحكمة الإدارية العليا التعويض عن الضرر الاحتمالي 

ومن حيث أنه رغم ثبوت الخطأ في جانب الجهة الإدارية غير ( ... أحد أحكامها  أنه  

ً                لغاء مجردا بسبب أن إلغاء قرار مجلس الجامعة بعدم ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس  إ

ليس من شأنه أن يقطع بأن هذا القرار ، عدم توافر الحيدة في أحد أعضاء اللجنة العلمية 

إذ أن الإلغاء المجرد للقرار المطعون فيه لا يعني في حد ، قد أحدث ضررا محققا بالمدعي 

ما كان عليه وإنما يعني إعادة الحال الى ، ذاته ترقية المدعي إلى الوظيفة التي يطالب بها 

ً                                                                     قبل صدور هذا القرار لتستعيد الجهة الإدارية سلطتها في إصدار القرار وفقا 

وبيان ما إذا ، للإجراءات القانونية السليمة للكشف عن حقيقة المركز القانوني للمدعي 

أما قبل ذلك فإنه لا وجه للقول بتحقق عنصر الضرر ، ً                           كان مستحقا للترقية من عدمه 

 ٢)ية الإدارية الموجب للمسئول
                                                           

                  ، دار المعـارف بمـصر،     ١٩٧٢                الطبعة الثانيـة،     ١٢٤٠                                  سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، ص   .      ـ د١

                                                                        عبدالعزيز عبدالمنعم خليفه، دعوى التعويض الإداري في الفقه وقـضاء مجلـس الدولـة،   . ً       ًوأيضا د

  .                         ، منشأة المعارف بالإسكندرية    ٢٠٠٩   ، ط   ١٣٧  ص 

  ،     م     ٢٠٠١ / ٦ /  ١٧     جلـسة   ،      عليـا   .     ق   ٤٠       لسنة    ٧٠٠            الطعن رقم                              حكم المحكمة الإدارية العليا في  ٢

     مـن  ٣ ج   ،  ٤٦      الـسنة   ،             المكتب الفني   ،                                                         مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 

                طبعة مجلس الدولة    ،     ٢١٨١  ص    ٢٥٦         مبدأ رقم   ،   م     ٢٠٠١               إلى أخر سبتمبر     ٢٠٠١      يونيو 
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        حـد سـكان  أ                        طلـب المـدعي التعـويض بـصفته   (                                وقد قضى ديوان المظالم في حكم له أن 

                                            عدم تحقق الضرر وارتباط حدوثه بإقامة المكثفات –ً                              ًالموقع بغض النظر عن كونه مالكا 

                                                           مجرد التعميد بتسليم الموقع لا يشكل في ذاته السبب المنتج  للضرر –                 في الموقع وتشغيلها 

  .   )١ ( )               لك رفض الدعوى      ثر ذ أ  –

                                          نه لا تعويض عن الـضرر الاحـتمالي فمجـرد صـدور قـرار  أ                    وواضح من خلال الحكم 

                                فـالتعويض مـرتبط بحـدوث الـضرر الفعـلي   ،        لتعويض  لً                         ًبتسليم الموقع لا يكون مبررا 

  .      المحقق 

ًأما تفويت الفرصة فيجوز التعويض عنها، ذلك أن الفرصة وإن كانت أمرا محـتملا إلا  ً                                                                         ً ً

                                                                  ويتها أمر محقق، ويراعى في تقدير التعويض مدى احتمال الكسب الذي ضاع عـلى      أن تف

    . )٢ (                            المضرور بسبب تفويت الفرصة عليه

       إقـلاع                                                             مثلة تفويت الفرصة، على سبيل المثال،  تـسبب الإدارة بخطئهـا في تـأخير     ومن أ

   طـل        أو تع ،ً                                        ً والذي كان ذاهبا على متنها لعقـد صـفقة مهمـة                       طائرة تقل أحد المستثمرين

ــا  ــذ مم ــان                 ســيارة التلامي ــضور الامتح ــن ح ــم ع ــوبهم                             أدى إلى تخلفه                   ممــا أدى إلى رس

  .   إلخ   ...      للغياب

  

 ً                 ًأن يكون الضرر خاصا  : ً     ًثالثا

ًيقصد بالضرر الخاص، ذلك الضرر الذي يصيب شخـصا معينـا أو أشخاصـا معينـين  ً ًُ                                                               ً ً ًُ

   ).٣   (                   بذواتهم على وجه الخصوص

ً                        ًدود مـن الأفـراد لا يكـون محـلا ً                                    ًوعلى ذلك فإن الـضرر الـذي يـصيب عـددا غـير محـ

  .                                                          للتعويض، لأنه يعتبر من الأعباء العامة التي يجب على الجميع تحملها 
                                                           

     هـ     ١٤٣٠ / ٦ /  ٢٢     جلسة   ،      هـ     ١٤٣٠       لعام  ٨  /     ا س     /    ٥٦٢                               حكم ديوان المظالم في الاستئناف رقم   ١

      بوابـة   ،                              مجموعـة الأحكـام والمبـادئ الإداريـة   ،      هـ     ١٤٢٩       ق لعام     /  ٢    /     ٦٥٠٧             في القضية رقم   ، 

                      ديوان المظالم الالكترونية

    ١٢                                                                       محمد ماهر أبو العينين، الموسـوعة الـشاملة في القـضاء الإداري، الكتـاب الثالـث، ص   /  د .     ـ م٢

  .          مرجع سابق 

  .            ، مرجع سابق    ١٤٠                        القرار الإداري المستمر، ص   :              عبدالعليم مشرف  .      ـ د٣
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ًوقد اعترض بعض الفقه ـ بحق ـ على ضرورة أن يكون الضرر خاصا حتى يعتبر ركنـا  ً                                                                   ً ً

ً، فيستوي في الـضرر أن يكـون خاصـا أو عامـا، بـل إن عموميـة                   في المسؤولية الإدارية ً                                                   ً ً

ً                                                           ًة عدد المتضررين تعد دليلا على جـسامة الخطـأ النـاتج عـن اسـتهتار جهـة          الضرر بكثر

      . )١ (                                                                الإدارة، الأمر الذي يوجب التشدد في مسؤولية الإدارة وليس التساهل فيها

  . )٢ (ً                                                                      ًولا تثار فكرة الضرر الخاص إلا إذا كان الأمر متعلقا بمسؤولية الإدارة دون خطأ 

           يه القانون    يحمٍ                   ٍ أن يقع الضرر على مركز  : ً     ًرابعا

ُ                                                      ُل الضرر بحق أو مركز قانوني يـسبغ عليـه القـانون حمايتـه، وقـد                  بمعنى أنه يجب أن يخ

ً                                                                      ًيكون الضرر إخلالا لا بحق قانوني، لكن بمصلحة مالية يحميها القـانون، فـإذا كانـت 

            نهـا غـير جـديرة  إ                                                     تلك المصلحة المالية غير مشروعة فلا تعويض عن المساس بها، حيث 

  .   ية               بالحماية القانون

                                                                    فإذا صدر قرار ضبطي بإغلاق محل للدعارة، فـإذا ثبـت أن هـذا القـرار غـير مـشروع 

ً                                                                  ًبصدوره من غير مختص أصلا، فإن الضرر الذي ترتب عليه لا تعويض عنه، لأن الحـق 

    . )٣ (                الذي لحقه غير مشروع

  . )٤ (                                                      لعشيقة عن موت عشيقها كما قضى بذلك قضاء مجلس الدولة الفرنسي         ولا تعويض 

                                                           

                                                                               وهيب عياد سلامة، المنازعات الإدارية ومسؤولية الإدارة عـن أعمالهـا الماديـة، دراسـة تحليليـة   .      ـ د١

                                            ، مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الرابـع الـسنة    ١٢٦                                   مقارنة لاتجاهات القضاء في فرنسا ومصر ص 

                                                      محمد ماهر أبو العينين، الموسوعة الشاملة في القـضاء الإداري،   /  د .   ، م    ١٩٨٩           بر ـ ديسمبر       أكتو  ٢٣

  .            ، مرجع سابق،   ٣٣٠                 الكتاب الثالث، ص 

                                                                            ـ تتحقق المسؤولية دون خطأ عندما يحدث ضرر من جراء تصرف إداري ولكـن بـدون أن يـشوب ٢

                    ، فأساس التعويض هنا                                                         هذا التصرف خطأ، أي أن الضرر قد حدث رغم مشروعية العمل الإداري

ًقواعد العدالة التي تقضي ألا تتحمل فئة قليلة ضررا استثائيا في سبيل الجماعة، بل يجـب تعويـضها  ً                                                                                   ً ً

  .            بطريقة عادلة

    .         مرجع سابق  ،      ٣٤٣                  قضاء التعويض، ص     :           عبداالله حنفي  .    د

              دالمنعم خليفه،             عبدالعزيز عب .                ، مرجع سابق، و د   ٢٤٠                                  سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، ص   .      ـ د٣

   .                          ، منشأة المعارف بالإسكندرية     ٢٠٠٧   ، ط   ٢١٦                                     مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية ص 

  =        ٩٧ p- ٣-    ١٩٢٨ .Vchétons -    ١٩٢٨-Mai-  ١١.C.E    ـ ٤
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 ً                                ً أن يكون الضرر قابلا للتقدير بالمال :ً     ًخامسا

   يب  ص                                                                يجب أن يكون من الممكن تقدير التعويض بمال، وهذا الشرط متحقق في كل ما يـ

                                                                 الشخص في جسمه أو ماله أو حـق مـن الحقـوق التـي تـدخل في تقـويم ثروتـه أو في 

   .  )١ (            مصلحة مالية 

                   ويض العيني غير جـائز       ن التع إ      ، حيث ً                                         ًوالتعويض في القانون الإداري لا يكون إلا نقديا

                         أن يكـون الـضرر النـاتج عـن       يتعـين                                       على خلاف المعمول به في القانون المدني، ومن ثم

ًالقرار الإداري غير المشروع مقدرا نقدا أو قابلا للتقدير بالنقود ً ً                                                         ً ً ً) ٢( .    

                                                                وينقسم الضرر الموجب للمـسؤولية التقـصيرية إلى ضرر مـادي وآخـر أدبي، والـضرر 

    أمـا                                               س بمصلحة أو حق مالي للشخص المضرور، كـما سـبق القـول،                المادي يقتضي المسا

                                                                  الضرر الأدبي أو المعنوي فلا يمس مصلحة مالية للمضرور، وذلك مثل الـضرر الـذي 

    . )٣ (ُ                                              يُصيب العاطفة أو الشعور أو يمس المعتقدات الدينية

ً                                                                    ًوالتقدير النقدي للضرر وإن كان سهلا بالنـسبة للـضرر المـادي، إلا أن الأمـر صـعب 

  .ُ                                                                ُبالنسبة للضرر الأدبي، حيث لا يمكن أن يقدر المساس بالمشاعر والعواطف بمال

ُ                                                                 ُلكن يذهب أغلب الفقه إلى جواز التعويض عن الـضرر الأدبي، فـلا يقـصد بتعـويض 

ُالضرر محوه نهائيا وإزالة أثره من الوجود، فالضرر الأدبي لا يمحى ولا يزال بتعـويض  ُ ً                                                                       ُ ُ ً

ً                                      ًكون بديلا عـما أصـاب المـضرور مـن أضرار أدبيـة،                              مادي، ولكن يراد بالتعويض أن ي

ُ                                                                     ُفالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وعلى هذا يمكن تعويض 

          ح لـه المـال                                                        الضرر الأدبي، فمن أصيب في عاطفته وشعوره إذا حصل على تعـويض فـت

      ويض في                                                                   أبواب المواساة، أما تقدير مبلغ التعويض فليس بأشـد مـشقة مـن تقـدير التعـ

                                                                                                                                           

    ،  )                                      ديوان المظالم في المملكـة العربيـة الـسعودية   (                    اهر، القضاء الإداري، ظ            خالد خليل ال  /            أشار إليه د  = 

   .        الرياض   ،                        مكتبة القانون والاقتصاد   ،   م     ٢٠٠٩  /      هـ     ١٤٣٠   ولى          الطبعة الا  ،      ٣٢٥  ص 

       ، مرجـع    ٧٢٦             الجـزء الأول، ص                           الوسـيط في شرح القـانون المـدني،     :                   عبـدالرزاق الـسنهوري  .      ـ د١

    .      سابق،

  ،     ٢٠٠٧   ، ط   ٢١٨                                      مـسؤولية الإدارة عـن تـصرفاتها القانونيـة، ص   :                         عبدالعزيز عبدالمنعم خليفه  .      ـ د٢

  .      ندرية                   منشأة المعارف بالإسك

  .            ، مرجع سابق    ٧٣٨-   ٧٣٧    ص  ١                           الوسيط في شرح القانون المدني، ج  :                   عبدالرزاق السنهوري  .      ـ د٣
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ًبعض أنواع الضرر المادي، وما على القاضي إلا ان يقدر مبلغا يكفي عوضا عن الـضرر  ً ُ                                                                      ً ً ُ

  . )١ (                   في التقدير ولا إسرافّ             ّ الأدبي، دون غلو

             يؤكـد أحقيـة  ،                                                    وعلى ذلك فإن التعويض عن الضرر الأدبي ما هـو إلا تعـويض رمـزي

  و         حاسيـسه أ                       سـاء إلى شـعوره وعاطفتـه وأ                               الشخص المضرور في رفع دعواه ضـد مـن أ

ً                                                                 ًسمعته، وليس مقابلا للمساس بالمشاعر والأحاسـيس والـسمعة التـي يحـول سـموها 

  .ٍ                    ٍ ورفعتها دون وزنها بمال

                      الـضرر باعتبـاره ركنـا مـن       ( ...                                             وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامهـا 

       ادي هـو         والـضرر المـ  ، ً                                                             ًأركان المسئولية التقصيرية إما أن يكون أدبيا وإما أن يكون ماديا 

                                                                الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة ماليه بشرط أن يكون الإخلال بهـذه المـصلحة 

                                                              أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يعيبـه في   ، ً       ًمتحققا 

                                  التعويض عن الضرر الأدبي أمر مكرر بـنص      ....                                  شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه 

  )٢ (     ... )        القانون 

           طلـب الحكـم   إلى                   المدعي يهدف من دعـواه   (      أن       أحكامه                    ضى ديوان المظالم في احد      وقد ق

                      التي لحقت بـه مـن جـراء      الأضرار                    ملايين ريال وذلك عن      ثمانية                   لموكله بتعويض بمبلغ 

                                                               الشريعة راعت الجانب الذي يصيب الإنسان في سمعته أو يناله ضرر معنوي    ...     سجنه 

           وبناء عليـه     ...                               الضرر الأدبي يمكن تعويضه بالمال      على أن    ...                   ن لم يناله ضرر مادي  إ و  ، 

        عاده عـن   إب                                               للمدعي بمبلغ ستون  ألف ريال نتيجة حبس حريته و ا                  تقدر الدائرة تعويض

  )٣ (   )                            ريال عن كل يوم قضاه بالسجن      وخمسمائة     ألف                   تجارته وأهله بمقدار 

 

                                                           

          مرجع سابق    ،    ٧٤٠-   ٧٣٩    ، ص  ١   ج  ،                          الوسيط في شرح القانون المدني   :                   عبدالرزاق السنهوري  .      ـ د١

  ،     م    ٩٨٨ ١ / ٥ /  ١٥     جلسة   ،      عليا   .     ق   ٢٨     لسنة     ،    ٨٩٩                                        حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   ٢

  ،                   البوابـة القانونيـة   ،                             أحكام المحكمـة الإداريـة العليـا     ،     ١٥٣٨ ص    ،    ٢٤٦          قاعدة رقم     ،   ٣٣      العدد 

          مرجع سابق

       ق لعـام   /  ١    /    ٨١٤         في القـضية   ،      هــ     ١٤٢٩       لعـام  ٦  /   ت     /    ٢٥٩                        حكم هيئة التدقيق تحـت رقـم   ٣

             الالكترونية                  بوابة ديوان المظالم  ،             وما بعدها     ٢٨٠٠                       مجموعة الأحكام الإدارية ص   ،      هـ     ١٤٢٣
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 المطلب الثالث

 علاقة السببية

                                     هناك خطأ من جانبها، وأن يكون هنـاك ضرر                                     لا يكفي لقيام مسؤولية الإدارة أن يكون 

ُ                                                                ُأصاب صاحب الشأن، بل يشترط بالإضافة إلى ذلـك تـوافر ركـن ثالـث، هـو علاقـة 

  .                      السببية بين الخطأ والضرر 

                                                                   بمعنى أن يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر في وقوع الضرر، ويقـع عـلى المـضرور 

                          في قرارهـا غـير المـشروع والـضرر                                            عبء إثبات علاقة السببية بين خطأ الإدارة المتمثـل

    . )١ (                          الذي لحق به بسبب هذا القرار

     تقوم   ،       مدني    ١٦٣ً         ًطبقا لحكم   (    نه  أ           حد أحكامها  أ                                وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في 

                                                              التقصيرية على أركان ثلاثة  الخطأ والضرر وعلاقـة الـسببية بـين خطـأ جهـة  ة       المسؤولي

  ،          الإدارة  ة                             كن من هذه الأركان انتفـت مـسؤولي               فإذا انتفى أي ر  ،                  الإدارة وذلك الضرر 

  .٢  )                                       ولا يكون ثمة مجال للحكم عليها بالتعويض  

ًمن المسلم به فقها وقـضاء     (   نه أ                            وقد قضى ديوان المظالم في حكم له  ً                       ً          تتـوافر   أن      نـه يجـب  أً

           عنه الضرر                                  الب بالتعويض عنه وبين الفعل الناشئ                               علاقة السببية المباشرة بين الضرر المط

                                  أما إذا لم يكن عمل الإدارة هو الـسبب   ،                                  يجب أن يكون الضرر نتيجة للفعل نفسه    أي   ، 

                                         ففي هذه الحالة تنتفي رابطة السببية بـين عمـل   ،                               المباشر للضرر المطلوب التعويض عنه 

 ٣   )                                      الإدارة وبين الضرر ولا تسأل عنه جهة الإدارة

                                                           

    ٧٤٢             مرجع سابق، ص   ،                       القرار الإداري المستمر  :              عبدالعليم مشرف  .      ـ د١

     مبدأ   ،     م     ٢٠٠٧ / ٢ /  ١٠       جلسة  ’     عليا   .     ق   ٤٨       لسنة     ٦٢٥٣                                  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن   ٢

         مرج سابق  ،                                               البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا   ،              وما بعدها     ٣٤١   ص  ٤٨    رقم 

         في القـضية   ،       هـ      ١٤٢٨ /  ١٢ /  ٢٠     جلسة   ،      هـ     ١٤٢٨       لعام  ٨  /   ت     /    ٣٦٢                   م هيئة التدقيق رقم   حك  ٣

  ،             وما بعـدها     ٢٤٥٩                              مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية ص  ،      هـ     ١٤٢٦       ق لعام  / ١    /     ٣١٣١    رقم 

  .                            بوابة ديوان المظالم الالكترونية 
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                  بة في نـسبة الـضرر إلى ٍ                                                     ٍومن المعلوم أن الضرر قد ينتج بخطأ واحد، وهنا لا توجد صعو

          حـداث الـضرر                            لصعوبة بمكـان إذا تـداخلت في إ                              هذا السبب، ولكن الأمر يكون من ا

                      يتحمـل المـسؤولية أن يـتم                                                  مجموعة من الأخطاء، ويلزم في مثل هذه الحالة لتحديد من 

  .              هو محدث الضرر                      تحديد أي من تلك الأخطاء

الذي يحدث ) المنتج ( لمألوف ووفقا لنظرية السبب المنتج لا يعول إلا على السبب ا

ولا يعتد بالسبب العارض ، فهو الذي يعتد به في قيام المسئولية الإدارية ، الضرر عادة 

١الذي لا يحدث الضرر عادة إن كان قد أحدثه بصورة عارضة

                                                           

  ،                    وقــضاء مجلــس الدولــة                            دعــوى التعــويض الإداري في الفقــه  :                          عبــدالعزيز عبــدالمنعم خليفــة   .    د  ١

                        مسئولية الدولـة عـن أعمالهـا   :                     محمد عبدالواحد الجميلي   . ً       ًوايضا د  ،           مرجع سابق     ،        ١٥٣.١٥٤ ص

         القاهرة  .                    دار النهضة العربية   ،   م     ١٩٩٦   /    ١٩٩٥  ط   ،             وما بعدها    ٥٠٦ ص  ،              غير التعاقدية 
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 المبحث الثالث

 .التعويض كجزاء مترتب على مسؤولية الإدارة

 

                    انب الإدارة المتمثل في                     ن توافر عنصر الخطأ في ج  بأ                           ققت أركان المسؤولية الإدارية      إذا تح  

                                   وتحققت علاقة السببية بين الخطأ والضرر  ،                           لإداري غير المشروع، وتوافر الضرر        القرار ا

ًبشروطهما، التزمت الإدارة بتعويض هذا الضرر، سواء كان ضررا ماديـا أو أدبيـا ً ً                                                                  ً ً      كـما   ، ً

  .          سبق القول 

                                  ن أتعرض لطبيعة التعويض في المسؤولية     عين أ                           التعويض كجزاء للمسؤولية، يت        ولدراسة 

  :                                                      الإدارية، ثم لتقدير التعويض، وذلك في مطلبين، على النحو الآتي

 

 .داريةطبيعة التعويض في المسؤولية الإ: لالمطلب الأو

 .تقدير التعويض في المسؤولية الإدارية: المطلب الثاني
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 المطلب الأول

 يةطبيعة التعويض في المسؤولية الإدار

                           يقدر التعويض بالنقد على أنـه    : (                            من القانون المدني المصري على أن ٢ /   ١٧١          تنص المادة 

ًيجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانـت  ً                                                                        ً ً

                                                                عليه، أو أن يحكم بأداء أمـر معـين متـصل بالعمـل غـير المـشروع وذلـك عـلى سـبيل 

   ).       التعويض

       ن يكـون                             التعويض في مجال القـانون المـدني أ                   ن القاعدة العامة في         النص أ      من هذا      ويتبين 

ًنقديا، أو أن يكون عينيا حسب الأ ً                              ً ُ                                         ُوال، فيمكن في مجال المسؤولية التقصيرية في بعض  حً

                                                                          الفروض أن يجبر القاضي المدين على التنفيذ العيني، لكونه أخل بالتزام قانوني مفروض 

                                                 لغير دون وجه حق، كأن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت                          على الكافة وهو عدم الإضرار با

ًل غير المشروع يعتبر تعويضا وجبرا للضرر م ع                             عليه أو أداء أمر معين متصل بال ً                                ً ً" ) ١( .  

ً                                                                     ًإلا أن الأمر مختلف في المسؤولية الإدارية، حيث يكـون التعـويض نقـديا، ولا يتـصور 

ًالتعويض العيني، لأنه يمتنع على القاضي أن يصدر أمر ُ                                               ً              أو الامتناع   شيء              ا للإدارة بعمل ُ

                                          لإدارة بهذا الخصوص، وإلا كان في ذلك إخلال بمبدأ                  ، أو يوجه نواهي ل  شيء  ل      عن عم

             ، ومن ثم فـإن  )٢ (ُ                                                        ُالفصل بين السلطات، والذي لا يجيز للقاضي أن يوجه أوامر للإدارة

                                                           

  .            ، مرجع سابق   ٢٩ ٨                                         الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، ص  :                  عبدالرزاق السنهوري  .      ـ د١

                                    لمحـاكم القـضاء الإداري بمختلـف درجاتهـا     ١٩٩٥       لسنة    ١٢٥                            ـ اعترف المشرع الفرنسي بالقانون   ٢

                                                                                    بسلطة توجيه أوامر للإدارة، كما اعترف لها بإمكانية الحكم بقرارات تهديدية لضمان تنفيذ الأحكام 

                     الـسابقة عـلى التعاقـد                                                           الصادرة منها، كما اعترف للقاضي الإداري عن طريق الـدعوى المـستعجلة

ً                                                                                    ًبسلطة إصدار أوامر إلى الجهات الإدارية، بناء على طلب صاحب الشأن باحترام القواعد القانونيـة 

                                                                                    المتعلقة بالإعلان عن إجراءات العقود التي تبرمها وتحقق المساواة والمنافسة العادلة بين المرشـحين 

ًللتعاقد معها، وأجرى المشرع الفرنسي إصلاحا قـضائيا  ً                                             ً               ، مـؤداه تفعيـل     ٢٠٠٠ / ٦ /  ٣٠  : ً      ًهامـا فيً

  =                                                                          وتوسيع سلطات القاضي الإداري المستعجل لاتخاذ ما يلزم لحمايـة الحريـات الأساسـية واتخـاذ 
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     نـوع  ً                                                                  ًالتعويض الذي يتقرر على جهة الإدارة أداؤه لا يكون إلا نقدا بغـض النظـر عـن

  . )١ (ً       ًو أدبياً                 ً سواء كان ماديا أ    الضرر

ُ                                                                        ُوقد تلجأ الإدارة إلى التعويض العيني إذا رأت أن ذلـك يحقـق المـصلحة العامـة، كـأن 

                                                                    تغتصب الإدارة قطعة أرض مملوكة لأحد الأفراد، ثم يقوم هذا الشخص برفع دعـوى 

          ، فـإن ذلـك                                                                تعويض ضد الإدارة، فتقوم الإدارة من تلقاء نفسها برد قطعة الأرض إليه

ُيعد تعويضا عينيا يغني عن التعويض النقدي  ً ً ّ                                        ُ ً ً ّ.  

                                                                        وقد يقترح القاضي على الإدارة أن تقوم بالتعويض العيني بإعـادة الحـال إلى مـا كانـت 

                                                                           عليه، إذا رأى القاضي أن التعويض العيني أفضل للمضرور، فإذا ما وافقت الإدارة على 

ُ                               ُدارة أن تلتزم بهذا الحكـم، ولا يعـد                                        ذلك فإن القاضي يستطيع الحكم به، ويجب على الإ

                                     ، كما هو المستقر في النظـام القـانوني المـصري       للإدارة                              ذلك من قبيل إصدار أوامر ملزمة 

  . )٢ (       حتى الآن

 

       

                                                                                                                                           

                                              ً                                 الإجراءات التحفظية التي تتطلب ألا تمهل الإدارة حيناً من الوقت لتنفيـذها، وذلـك كلـه عـلى  =

  .                                  خلالف المستقر في النظام القانوني المصري 

  ،    ١٢١-   ١٢٠                                          سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، ص   :           حمدي علي عمر  .  د  :  ك         راجع في ذل

   .                                م، دار النهضة العربية، القاهرة     ٢٠٠٧ /  هـ    ١٤٢٧  ط 

                       سعاد الشرقاوي، المـسؤولية   . ً                    ً، مرجع سابق، وأيضا د   ٢٩٨                قضاء التعويض، ص   :           عبداالله حنفي .   ـ د  ١

  .           ، مرجع سابق   ٢٦٠           الإدارية، ص 

  ،    ٣٨١                                                  الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري، الكتـاب الثالـث، ص   :           أبو العينين         محمد ماهر   /  د .   ـ م  ٢

ً                   ً، مرجـع سـابق، وأيـضا    ٢٦١                   المـسؤولية الإداريـة ص   :             سعاد الشرقاوي  . ً                   ًمرجع سابق، وأيضا، د

  .                              ، دار النهضة العربية، القاهرة    ٣٦٠                        قضاء الإلغاء والتعويض، ص 
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 المطلب الثاني

 تقدير التعويض في المسؤولية الإدارية

َيق   : (                                  من القانون المدني الجديد، على ما يأتي   ١٧٠          تنص المادة  ُ   َ             مدى التعـويض         ر القاضي ِّ  ِّدُ

ً               ً، مراعيـا في ذلـك    ٢٢٢   و   ٢٢١ً                  ًطبقـا لأحكـام المـادتين    ور                     عن الضرر الذي لحق بالمضر

      ...).ُ              ُالظروف الملابسة 

              و بنص القانون ً                             ًلم يكن التعويض مقدرا في العقد أ    إذا    : (            مدني على أنه   ٢٢١          تنص المادة    و

ِفالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق بالدائن من خـسارة ومـا
ُ                                                             ِ
          فاتـه مـن ُ

                                                                         كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعـدم الوفـاء بـالالتزام أو للتـأخير في الوفـاء 

     ..).  به

      ....)ً                           ًيشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا   : (            مدني على أنه   ٢٢٢             كما تنص المادة 

  ٍ                                                                     ٍ ويتبين من هذه النصوص أن التعويض مقياسه الضرر المباشر، فالتعويض في أية صورة

َّكان يقد ُ        َّ ًار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، سواء كان هذا الضرر ماديا       ر بمقدُ ً                                                       ً ً          ًأو أدبيا، ً

ًمتوقعا أو غير متوقع، حالا أو مستقبلا، ما دام محققا  ً ً ً                                               ً ً ً ً.   

  

  

  :                                      والضرر المباشر يشتمل على عنصرين جوهريين، هما 

  .                 ـ ما فاته من كسب  ٢               .              ِ                      ِـ ما لحق المضرور من خسارة ١

    . )١ (                            هما اللذان يقومهما القاضي بالمال              وهذان العنصران 

ً                                                                       ًولا يختلف الأمر في القانون الإداري عن هذه القواعد كثيرا، فإن لم يوجـد اتفـاق عـلى 
                          ن تقدير التعويض يخضع لسلطة  إ                                            قدر التعويض، ولم يوجد نص قانوني في هذا الشأن، ف

  .      القاضي 

                                                           

  .            ، مرجع سابق    ٨٣٣    ص  ١              قانون المدني، ج               الوسيط في شرح ال  :                    عبدالرزاق السنهوري   .    ـ د  ١
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               ضرور بـسبب العمـل                                                 ويشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي الذي أصاب المـ

ِعويض يكون كاملا بحيث يشمل ما لحـق  تً                                       ًغير المشروع، طبقا للقواعد العامة، كما أن ال ً                               ِ ً

                                                                 بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، بحيـث لا يتحمـل المـضرور بأيـة نـسبة مـن 

  .   )١ ( )                                                                الضرر ما دام لم يثبت أنه هو السبب في وقوع الخطأ أو أنه ساهم في إحداثه

                                                        ن يحكم بما لم يطلبه المدعي، أو بأكثر ممـا طلبـه، بحجـة أن المـضرور    أ         يجوز للقاضي   ولا 

ّليس على دراية كافية بالمبادئ القانونية أو أنه ضعيف أمام الإدارة، لأن ذلك يعد ُ                                                                         ّ ً       ً تجاوزا ُ

  .                     من القاضي لحدود صلاحياته

  ن                                                                         لكن للقاضي بطبيعة الحال أن يحكم للمدعي بأقل مما طلبه أو يرفض دعواه، إذا لم يكـ

ً                                               ًل المضرور نفسه جزءا من التعويض إذا كان قد اشترك في ِّ  ِّمُ                        ُللتعويض سند قانوني، أو يح

ً                            ًالواقع عليه انطلاقا من قاعدة ً                           ًعليه أن يتحمل جزءا من الضرر                    إحداث الضرر، أو كان 

  .   )٢ ( )                                     المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة

                               لتعويض عن مقدار الضرر، فإذا كـان                                         كما أن على القاضي أن يتحرى في حكمه ألا يزيد ا

                                                                  المضرور قد حصل على فائدة من تصرف الإدارة رغم عدم مشروعيته، فإن على القاضي 

  .ً                                                            ًأن يخصم من قدر التعويض قدرا يتناسب مع الفائدة التي حصل عليها 

                                                                      وإذا كان الضرر قد وقع نتيجة خطأ مشترك بين الإدارة والمضرور، فإن على القـاضي أن 

  .                                              مقدار التعويض ما يتناسب مع مساهمة المضرور في وقوعه       يخصم من 

ٍ                                                              ٍولا يجوز للمضرور الحصول على أكتر من تعويض عن ضرر واحـد، ولـذا ففـي حالـة 

ً                        ًمـضرور أن ينـال سـوى تعويـضا                     وظـف والإدارة لا يجـوز لل                  الجمع بـين مـسؤولية الم

  . )٣ ( اً    ً واحد

                                                           

                          عبدالعزيز عبدالمنعم خليفـه،   .               ، مرجع سابق، د   ٢٥١                    المسؤولية الإدارية، ص   :             سعاد الشرقاوي  .    ـ د  ١

  .            ، مرجع سابق    ٢٤١-   ٢٤٠                                      مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، ص 

  .         مرجع سابق    ،    ٤٠٢                 قضاء التعويض،  ص   :           عبداالله حنفي  .    ـ د  ٢

                                                                     م الجمع بين مسؤولية الموظف ومسؤولية الإدارة إلى تمكين المضرور مـن مـسائلة المـدين          ـ يهدف نظا  ٣

ًالأكثر اقتدارا على دفع التعويض، وهذا المدين هو عملا  الإدارة، ولا يجوز أن يمكن المضرور مـن  ً                                                                                 ً ً

  =                                                                           الحصول على التعويض الكامل مرتين في حالة ما إذا تـم رفـع دعـويين أمـام جهتـين قـضائيتين 
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                   الخطـأ، اشـتد الـضرر أو                                                   والعبرة في تقدير التعويض بيوم صدور الحكم، وليس بوقوع 

ً، حتى لا يضار المدعي من تأخير الفصل في الدعوى مع تغـير قيمـة النقـود غالبـا ّ   ّخف ُ                                                                   ً ُ

                                                                     بالانخفاض نتيجة ارتفاع نسبة التضخم في الفترة ما بين وقوع الضرر وصـدور الحكـم 

  .                                      في الدعوى، وهذا يتماشى مع قواعد العدالة 

                           أخير الفـصل في الـدعاوى مـع تغـير  تـ   : (                                   ولذلك قضت المحكمـة الإداريـة العليـا أن 

ً                                                                     ًالأوضاع الاقتصادية لا يجب أن يكون سبيلا لإنقاص قيمة التعويض الكاملـة الجـابرة 

  . )١ ( )    للضرر

               هو سعر النقد َّ                                                              َّأما إذا كان الضرر لم يتغير منذ وقوعه إلى يوم صدور الحكم، والذي تغير

                        واء ارتفع هذا السعر منذ ُ                                                    ُالذي يقدر به التعويض، فالعبرة بالسعر يوم صدور الحكم، س

      تقـدير                                                               وقوع الضرر أو انخفض، ويملك القاضي سـلطة تقديريـة فـيما يتعلـق بكيفيـة 

ً                                                                           ًالتعويض، فله أن يحكم بأدائه دفعة واحدة، أو على دفعات متفرقـة أو أن يكـون عبـارة 

  . )٢ (                  عن مرتب مدى الحياة 

                                                                                                                                           

                                                                               تلفتين، ومن ثم فإن مواجهة مبدأ جواز الجمع بين المسؤوليات يوجد مبدأ آخر هو عدم جـواز  مخ =

  .                 الجمع بين التعويضات

                                                                     محمد ماهر أبو العينين، الموسوعة الشاملة في القـضاء الإداري، الكتـاب الثالـث،   .  د . م  :           راجع في ذلك

   .             ، مرجع سابق    ٢٣٩  ص 

           عليـا، جلـسة   .  ق  ٤٧       ، لـسنة     ٧٩٤١  ،     ٧٨٥٣         عنـين رقمـي                                   ـ حكم المحكمـة الإدار يـة العليـا في الط  ١

       ، الجـزء  )            الـدائرة الأولى (                                                ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمـة الإداريـة العليـا     ٢٠٠٦ /  ١٢ /  ٢٣

                  طبعة مجلس الدولـة    ٢٥٢    ص   ٣١           مبدأ رقم     ٢٠٠٧                ، حتى آخر إبريل     ٢٠٠٦                  الأول من أول أكتوبر

.  

ُ                                            ُة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كليـة الحقـوق، جامعـة                    تنفيذ الأحكام الإداري  :                حسني عبد الواحد  .    ـ د  ٢

                          الوسـيط في شرح القـانون المـدني،   :                    عبدالرزاق السنهوري   . ً          ً، وأيضا، د   ٥٩٢    ، ص     ١٩٨٤        القاهرة 

  .            ، مرجع سابق    ٨٢٧    ، ص  ١ ج
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 المبحث الرابع

               في الفقه الإسلامي                                      التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة 

  

                                                                    عرف الفقه الإسلامي فكرة القرار الإداري، كما عـرف العيـوب التـي تـصيب القـرار 

  .                                                                    الإداري والتي تشكل ركن الخطأ في المسؤولية عن القرارات الإدارية غير المشروعة 

   .                                                              كما عرف الفقه الإسلامي ولاية التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة

 

  :                         ثلاثة مطالب على الوجه الآتي              وسأتناول ذلك في

  .                                      تقرير الفقه الإسلامي لفكرة القرار الإداري :           المطلب الأول 

  .                                 عيوب القرار الإداري في الفقه الإسلامي  :            المطلب الثاني

ــث ــب الثال ــه   :             المطل ــشروع في الفق ــير الم ــرار الإداري غ ــن الق ــويض ع                                           التع

  .      الإسلامي
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 المطلب الأول

 لقرار الإداريتقرير الفقه الإسلامي لفكرة ا

  

                                                                           عرف الفقه الإسلامي فكرة القرار الإداري كنظام له أسسه لدى الفقهاء الأوائل وإن لم 

                                                                       يرد التعبير عنه بذات المسمى المعاصر، لأن الفقهاء لم يكونوا يتعرضـون للموضـوعات 

    . )١ (                                                 على استقلال بل كانوا يعالجونها بصورة متداخلة مع بعضها

  )           مـر التقليـد   و أ أ (  ،  )         صك التعيـين (                   القرار الإداري مسمى         سلامي على               ويطلق الفقه الإ

              قــرارات في عــصرنا   الً                                                ًفــإن الــصكوك المعروفــة ســابقا في الدولــة الإســلامية تــرادف 

  . )٢ (    الحاضر

ًوقد أورد الإمام المـاوردي في كتابـه المـسمى بقـوانين الـوزارة فـصلا خاصـا بالتقليـد  ً                                                                      ً ً

  :                                والعزل، حيث ذكر أن التقليد نوعان

  .                                                       لتقرير، وهو فيما يستأنف إنشاء قواعده ويبتدئ تقرير رسومه  ا  ا      تقليد  )     الأول (

                      تمهدت قواعده، وهـو مـشترك                                    لتدبير، وهو النظر فيما استقرت رسومه و         تقليد ا )     الثاني (

    . )٣ (                                                                 بين الوزير وبين الناظر فيه، لكن يختص الوزير بالمراعاة والناظر بالمباشرة

                                                           

                                                                  أصول القضاء الإداري في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة البحـوث الفقهيـة   :           داود الباز  .    ـ د  ١

    ط     ٢١٤٥                                                              كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد السادس عشر، الجـزء الثالـث، ص             والقانونية ل

٢٠٠١    .  

  ،   ٥٣-  ٥٢                                      الأصــول الإســلامية للقــانون الإداري المعــاصر، ص   :                  محمــد صــلاح عبدالبــديع  .    ـــ د  ٢

  .                              ، دار النهضة العربية، القاهرة     ١٩٩٩ ط

    هــ،    ٤٥٠                دادي المـاوردي، ت                                     لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البـصري البغـ  :                ـ قوانين الوزارة  ٣

                 ، الطبعـة الثالثـة    ١١٠-   ١٠٩                  محمـد سـليمان داود، ص   .                      فؤاد عبد المنعم أحمـد، د  .              تحقيق وتعليق د

   .                                م، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية     ١٩٩١    هـ،     ١٤١١
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     لـه  ،ً                         ً سواء كان وزيـرا أو غـير ذلـك ،                الدولة الإسلامية                         وبذلك نستنتج أن ولي الأمر في

                                                  المـوظفين أو عـزلهم، ولا شـك أن التعيـين أو العـزل إنـما يكـون   )     تعيين (           سلطة تقليد 

                          حداث أثر معـين بإنـشاء مركـز                             فصاح فيها عن إرادة الإدارة في إ                     بقرارات إدارية يتم الإ

                            ئم وذلك في حالة قرارات العزل   قا                                         جديد في حالة قرارات التعيين، أو إلغاء مركز       قانوني 

  .           من الوظيفة 

                                                                          كما ذكر الإمام أبي يعلى في الأحكام السلطانية فكرة القرار الإداري الذي يصدر بتعيـين 

  :                     القضاة، حيث ذكر ما يلي

                             ومـع الغيبـة بالمراسـلة والمكاتبـة    ، "     اللفظ "                                    ولاية القضاء تنعقد مع الحضور بالمشافهة  (

   قـد   :                  الـصريح أربعـة ألفـاظ فٌ            ٌصريح وكنايـة،   :        ية ضربان                          والألفاظ التي تنعقد بها الولا

                                                                      قلدتك، ووليتك، واستخلفتك، واستنبتك، فإذا وجد أحد هذه الألفـاظ انعقـدت بـه 

                                                                              ولاية القضاء وغيرها من الولايات ولا يحتاج معها إلى قرينة، وأما الكناية، فقد قيل إنها 

              وجعلـت إليـك،                                        قد اعتمدت عليـك، وعولـت عليـك، ورددت إليـك،  :           سبعة ألفاظ

                                                                  وفوضت إليك، ووكلت إليك، وأسندت إليك، فإن اقترن بها قرينـة صـارت في حكـم 

    . )١ ( )                                               فانظر فيما وكلته إليك، واحكم فيما اعتمدت فيه عليك   : (               الصريح، نحو قوله

ُ                                                                    ُوبذلك يكون الإمام أبو يعلي قد تعرض في حديثه عـن ولايـة القـضاء لمـا يـسمى الآن 

                 ا عن اتجاه الإدارة                                   لذي يصدر في عبارات مكتوبة تكشف بذاته                      بالقرار الإداري الصريح ا

ً                                                                ًر قانوني معين كما تعرض أيضا للقرار الضمني وهو الذي عبر عنه بالكناية            إلى إحداث أث

    . )٢ (            جهة الإدارةُ                                            ُوهو القرار الذي يستفاد من تصرف معين أقدمت عليه

ًكما ذكر أيضا أن القرار الصريح قد يكون مكتوبا كما يكون ً                                                  ً   .ً       ً شفويا ً

                                                           

                   هــ، تعليـق محمـد حامـد    ٤٥٨                                                       ـ الأحكام السلطانية، لأبي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنـبلي، ت   ١

ً                                                               ً، طبعة دار الوطن بالرياض، المملكة العربية السعودية، وأيضا الحكام   ٦٥           ن تاريخ، ص           الفقي، بدو

             ، دار الكتـاب    ١٣٦                                                              السلطانية للماوردي، تعليق وتحقيق خالـد عبـداللطيف الـسبع العلمـي، ص 

  .                  العربي، بيروت لبنان 

         سر الـذهبي      ، النـ    ٢٠٠١   ، ط   ٨٧٣                          المبسوط في القانون الإداري، ص  :                صلاح الدين فوزي   .  د  :       ـ انظر  ٢

  .                             للطباعة بالقاهرة، بدون دار نشر
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ً                                                                         ًومن خلال ما سبق يمكن أن نقرر أن القرار الإداري كان معروفا في الدولة الإسـلامية 

   .ً                                                                     ًمن ناحية الموضوع وإن لم يكن معروفا بالصورة الشكلية التي هو عليها اليوم 

  

  

 المطلب الثاني

 لقرار الإداري في الفقه الإسلاميعيوب ا

  :                       صيب القرار الإداري في الآتي                            الإداري الحديث العيوب التي ت          حدد القضاء

  .                 ـ عيب عدم الاختصاص ٢                                              .                                 ـ عيب الشكل  ١

    . )١ (           ـ عيب السبب ٤                   .                                           ـ عيب المحل أو مخالفة القانون ٣

  .                                ـ عيب الغاية أو الانحراف بالسلطة  ٥

                      تهذيب الفروق، العيـوب                                                    وقد ذكر الإمامان القرافي في الفروق، محمد بن علي المالكي في

                                                                     التي تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري عند الحـديث عـن مـا ينفـذ مـن تـصرفات الـولاة 

  .ُ            يُنفذ من ذلك                والقضاة وما لا

                   فهـو مـا انتفـى فيـه  ضُ                          ُوأما ما لا ينفذ من ذلك وينق (                             فقد ذكر الإمام المالكي في تهذيبه 

                          اللازمة لصحة القـرار التـي ُ                ُ يقصد بذلك الشروط "  ..                         واحد من هذه الخمس المذكورة 

ُتحدث عنها تحت عنوان ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة ولا ينق ُ                                                       ُ              فلذا انقـسم  ) " ضُ

  :            إلى خمسة أقسام

ُ                            ُويقـصد بـه عـلى مـا يبـدو عيـب عـدم  (                            ما لم تتناوله الولايـة بالأصـالة    :            القسم الأول

   :            ، وهو نوعان )       الاختصاص
                                                           

       يـشترط في  "  :         عـلى أن     ١٩٧٢       لـسنة   ٤٧                                                ـ تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري رقم   ١

ً                                                                                ًطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية، أن يكـون مرجـع الطعـن عـدم الاختـصاص أو عيبـا في 

    ،  "                                              في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة اسـتعمال الـسلطة                                         الشكل أو مخالفة القوانين أواللوائح أو الخطأ

  .     هـ     ١٤٢٨                                        من المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم   )  ب (                  وهو ذات نص الفقرة 
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ً                                          ًلافة فما دونها إلى الوصية يكون معزولا عنها إذا          لي ولاية الخُ   ُ ن وَ    َ كل م     )....          النوع الأول (  

                                                                     أجراه في ولايته وذلك كل ما ليس هو بأحسن وليس فيه بذل الجهـد ممـا خـرج قاعـدة 

  ً                                                                          ًالولاية المذكورة وصار واحدا من الأربعة الساقطة التي هي المفسدة الراجحة والمصلحة

    ) .                                         المرجوحة والمساوية وما لا مصلحة فيه ولا مفسدة

            و العامل أو  أُ                                                       ُبذلك يشير إلى عيب عدم الاختصاص البسيط الذي يكون فيه الوالي     وهو 

ً                                                              ًرئيس المصلحة أهلا للتصرف على وجه العموم، لكن يتـصرف بـما لا يحقـق المـصلحة 

                                                                        العامة على وجه الكمال، لأن الولاية تتناول جلب المصلحة الخالصة أو الراجحـة ودرء 

  .                         المفسدة الخالصة أو الراجحة 

 

                                                       القضاء مـن القـاضي بغـير علمـه، فإنـه لا تتناولـه الولايـة لأن صـحة    ):          نوع الثاني  ال (

ًالتصرف إنما يستفاد من عقد الولاية، وعقـد الولايـة إنـما يتنـاول منـصبا معينـا فكـان  ً ُ                                                                        ً ً ُ

ُمعزولا عما عداه لا ينفذ فيه حكمه ً                             ُ ً (....      ) ١( .    

        موظـف غـير   ه   فيـ                                                  وهو بذلك يتحدث عن عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يتـولى 

ًمختص إصدار القرار الإداري وهو ما يسمى قانونا بغصب السلطة ُ                                                      ً ُ.  

 

    . )٢ (                                      ما تتناوله الولاية ولكن حكم بمستند باطل  )            القسم الثاني (  

    ) .    المحل (ُ                                        ُويقصد بذلك على ما يبدو عيب مخالفة القانون 

  )                                  ينقص لفساد المدرك لا لعدم الولاية فيه   : (                              وقد ذكر الإمام القرافي حكمه بأنه

 

ِما حكم به على خلاف الـسبب،   )             القسم الثالث (
ُ                        ِ
     ، ثـم  )                   يقـصد بـذلك عيـب الـسبب (ُ

                                  ن لم يقتـل أو بـالبيع عـلى مـن لم يبـع أو َ                     َ  قضى القاضي بالقتل على م    فإذا "  :           وضحه بقوله

                                                           

                                                                               تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، حاشية على متن الفروق للقرافي، للإمام   :       ـ انظر١

  .                     لم الكتب، بيروت، لبنان     ، عا  ٧٩    ، ص  ٤                    علي بن حسين المالكي، ج 

  .            ، مرجع سابق   ٨٠                                     ـ تهذيب الفروق للإمام محمد علي المالكي، ص   ٢
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ًالطلاق على من لم يطلق أو الدين على من لم يستدن كان قضاء عـلى خـلاف الأسـباب،  ُ                                                                  ً ُ

  . )١ ( "   ...                       فإذا أطلع عليه وجب نقضه

  .ُ                                                 ُوهو ما يطلق عليه الرقابة على الوجود المادي للوقائع 
  

    )٢ (ٌ                                                       ٌما تتناولة الولاية وصادق فيه الحجة والسبب غير أنه متهم فيه   ):             القسم الرابع (

  .ُ                                         ُويقصد بذلك عيب الغاية أو الانحراف بالسلطة 

ٍ صـادرا بهـدف الانتقـام مـن أحـد الأشـخاص أو محابـاة  رُ                       ُويقصد بالتهمة كون القـرا
ً                                          ٍ
ً

  .ً                                       ًلأحدهم بعيدا عن تحقيق المصلحة العامة للأمة 
  
                                                       ما اجتمـع فيـه أنـه تناولتـه الولايـة وصـادف فيـه الحجـة والـدليل     ) :            القسم الخامس (

    . )٣ (                                                         والسبب، وانتفت التهمة فيه، غير أنه اختلف فيه من جهة الحجة

      اجتمع                              ، بدليل أنه ذكر أن القرار قد  )                   عيب الشكل والإجراءات (                    ويبدو أنه يقصد بذلك 

   شرط  (          ، والـدليل                 ، وصـادف فيـه الحجـة )          شرط الاختـصاص (                       فيه أنه تناولته الولايـة 

                             لتهمة وشرط الغاية، فلم يبق إلا             وانتفت فيه ا  )         شرط السبب (              ، وصادف السبب  )    المحل

               عيب بعيـب الـشكل  م                  و الإجراءات أي أنه    أ                                   ن يكون القرار لا يتوافر فيه شرط الشكل أ

  .          والإجراءات 

                                     الأقسام الخمسة المذكورة هي ضابط ما ينقص  "   :                 في في نهاية حديثه أن                وذكر الإمام القرا

                                                                  ء القاضي وما خرج عن هذه الخمسة لا ينقص وهو ما اجتمع فيه تناول الولاية       من قضا

      الـشكل  "                                                                له والدليل والسبب والحجة وانتفت فيه التهمة ووقع على الأوضاع الشرعية 

  . "         والإجراءات

           فهـو معيـب  )٤ (ً                             ًن ما يكون مخالفـا للأوضـاع الـشرعية                            وبمفهوم المخالفة يمكن القول أ

  .                 بالشكل والإجراءات 

                                                           

  .            ، مرجع سابق   ٨١                                        ـ تهذيب الفروق للإمام محمد بن علي المالكي، ص   ١

  .            ، مرجع سابق   ٨٣                                          ـ تهذيب الفروق للإمام محمد بن علي المالكي، ص ٢

  .            ، مرجع سابق   ٨٤  ص                                         ـ تهذيب الفروق للإمام محمد بن علي المالكي، ٣

  .            ، مرجع سابق  ٩   ١١٧                       الفروق للإمام القرافي، ص   ـ   ٤

  .            ، مرجع سابق    ٤٠١-   ٤٠٠                       مصنفة النظم الإسلامية، ص   :                مصطفى كمال وصفي   .  د  : ً     ًوأيضا
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                        الإسـلامية في إصـدار قراراتهـا                                                 ومن الجدير بالذكر أن مخالفة الجهة الإداريـة في الدولـة 

                             تلك القرارات منعدمـه لا يترتـب ٍ                                          ٍلنص قطعي الدلالة والثبوت، يترتب عليه أن تكون

  .                   عليها أي أثر قانوني 

                                                ظني، كما لو كـان قطعـي الدلالـة ظنـي الثبـوت، أو ظنـي ٍ            ٍ  المخالفة لنص            أما إذا كانت

                         ، فيجوز للجهة الإدارية أن  )١ (ً                                                 ًالدلالة قطعي الثبوت، أو كان ظني الدلالة والثبوت معا

ً                                                                       ًتصدر قراراتها وفقا لأي رأي من الآراء الاجتهادية التي تستخلص من النص بشرط أن 

                                      ص قطعي أو قاعدة كليـة أو إجمـاع، وإلا فـإن                                  يكون ذلك غير مخالف لقاعدة عامة أو ن

    . )٢ (ً                                          ًيكون مشوبا بالبطلان ولا يرتب آثاره القانونية                              القرار الصادر عن الجهة الإدارية 

                                                           

ً                                                                      ًهو اللفظ الذي لايحتمل إلا معنى واحدا، ويكون ذلك المعنـى في الغالـب محـل اتفـاق،   :         ـ القطعي  ١

ًن تكون على مستوى ثبوته بأن يكون دليلا متواترا، كـما هـو الحـال في                         وقطعية الدلالة لا تخلو من أ ً                                                          ً ً

ًالقرآن الكريم وفي السنة المتواترة، أو تكون على مستوى دلالته بأن لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط،  ً                                                                                      ً ً

                                                                                  كما هو الحال في ألفاظ القرآن الكريم ونصوص السنة المطهرة، وربما كانت قطعية الدليل عـلى كـلا 

                                                                         ين الثبوتي والدلالي كما هو الحال في بعض النصوص الواردة في القـرآن الكـريم وفي الـسنن       المستوي

  .        المتواترة

  .ً                                                                          ًيراد به اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه مع تجويز فهم معنى آخر منه أيضا  :       والظني

               ، الطبعـة الأولى،       ٢٧٣،٣٦                  قطـب مـصطفى سـانو، ص   .                           معجم مصطلحات أصـول الفقـه، د  :     انظر

  .                                                       ، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا     ٢٠٠٠ /   ٤٢٠ ١

                     قطعي الثبـوت والدلالـة،   : ٌ                                                              ٌوقد ورد في كشف الأسرار للإمام البزدوي أن الأدلة السمعية أنواع أربعة

                                                                                 كالنصوص المتواترة، وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المأولة، وظني الثبوت قطعـي الدلالـة 

                                                           قطعي وظني الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني ـــ                  حاد التي مفهومها         كأخبار الآ

                                                                              فبالأول يثبت الفرض، وبالثاني والثالـث يثبـت الوجـوب، وبـالرابع يثبـت الـسنة والاسـتحباب 

      .====                           ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله 

                     دين عبدالعزيز بـن أحمـد                                                  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، للإمام علاء ال  :     انظر   ===

    .                                              ، بدون سنة طبع، نشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة   ٨٤    ص  ١   ، ج )  هـ   ٧٣٠  ت  (         البخاري، 

                                                             فـؤاد النـادي، مبـدأ المـشروعية وضـوابط خـضوع الدولـة للقـانون في الفقـه   .                  ـ أستاذنا الـدكتور  ٢

  .       لقاهرة                         م، دار الكتاب الجامعي ، ا    ١٩٨٠  /   هـ    ١٤٠٠                  ، الطبعة الثانية،    ٣٤٩          الإسلامي، ص 
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 المطلب الثالث

 ي غير المشروع في الفقه الإسلاميالتعويض عن القرار الإدار

  

          الإداريـة          قراراتهـا                                                    تعتبر ولاية التعويض عن تصرفات الإدارة غير المشروعة بما في ذلك

                             لك مثل ولاية الإلغاء، فإذا حـدث            ، مثلها في ذ )١ (                              ولاية أصيلة من ولايات قضاء المظالم

ًن نفذت الإدارة قرارا معيبا ثم صدر حكم بإلغائه، فإنه يتعين إلغاء أ ً                                                             ً                    جميع الآثار الضارة ً

      طبيقه                                                                      الناتجة عن هذا القرار، وكذلك التعويض للمتضرر من جراء صدور هذا القرار وت

                                                                      عليه، وذلك عن طريق دعوى ترفع أمام قضاء المظالم للمطالبة بتعـويض عـن الأضرار 

  .                          التي لحقت به من قبل الإدارة 

                                                                       وعند النظر في عمل أو اختصاصات ناظر المظالم نجده يشمل قضاء التعويض، وهو مـا 

                                  والـذي يخـتص بنظـر المظـالم يـشتمل عـلى عـشرة  "  :                           عبر عنه الإمـام المـاوردي بقولـه

                                                           

                     ، وهـي الوظيفـة التـي  "          ولاية المظالم "ّ                                                    ّـ عنون الإمام الماوردي عند كلامه  عن قضاء المظالم بحث بــ  ١

ٍتسند إلى شخص ذي مواصفات معينة يعمل على رد الظلامات إلى أصـحابها المظلـومين، وعرفهـا  ُ                                                                          ٍ ُ

   ).      بالهيبة                                                        قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد  (     بأنها 

  ت   ،                                                                    الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بـن محمـد بـن الحبيـب البـصري البغـدادي المـاوردي   :     انظر

               بـيروت لبنـان ، -                  ، دار الكتـاب العـربي   ١٤٨                                  تحقيق وتعليق خالد السبع العلمـي ، ص   ،    هـ    ٤٥٠

  .           ، مرجع سابق  ٧٣                            والأحكام السلطانية لأبي يعلي، ص 

                                               وظيفة ممتزجة بين سطوة السلطنة ونصفة القضاء ويحتـاج  "  :       ه بأنها                               أما ابن خلدون فقد عرفها في مقدمت

  . "ّ                                                                ّالوالي فيها إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي

                                                                             مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد   :     انظر

                                           الحـضرمي الإشـبيلي الأصـل التونـسي ثـم القـاهري المـالكي                                بن إبراهيم بن محمد بن عبدالرحيم 

                   ، دار القلـم، بـيروت،     ١٩٨٤                  م، الطبعـة الخامـسة،     ١٤٠٦   )/   هـ   ٨٠٨ ت (                   المعروف بابن خلدون، 

  .      لبنان 
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                 ع فيـه إلى القـوانين                                  جور العمال فيما يجبونه مـن الأمـوال فيرجـ  :            القسم الثاني     .....    قسام أ

                فيما استزادوه،                                    ل الناس عليها ويأخذ العمال بها، وينظرَ  َ حمُ            ُ ين الأئمة، في ا و            العادلة في دو

    . )١ ( "   ...ُ                                                              ُفإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده، وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه

     ـ   )             الموارد المالية (    ـ                                              أنه عندما كان عمال الجباية يجورون في جباية الأموال             ويظهر من ذلك 

ٍللدولة الإسلامية من خراج وزكاة وفيء وغنيمـة وعـشور، ويـتظلم النـاس إلى قـضاة  ٍ                                                                    ٍ ٍ

                                                                          المظالم من جورهم، كان ناظر المظالم يرجع إلى القوانين العادلـة فيحمـل النـاس عليهـا، 

                                        ن دفعوه إلى بيت المال أمر بـرده، وإن أخـذوه  إ           استزادوه، ف                         ويؤخذ العمال بها وينظر فيما 

    . )٢ (                    لأنفسهم استرجعه لأربابه

                                                                       ففي هذا الاختصاص يظهر بوضوح ولاية الإلغاء للقرارات الإدارية والتعويض عنها، 

    . )٣ (ُ                                       ُوهو ما يسمى في الوقت الحاضر بالقضاء الكامل

                          ة، تعويض أمير المـؤمنين عمـر ـ                                                ومن الأمثلة التطبيقية للتعويض عن القرارات الإداري

ً                                                              ًصفته قاضيا للمظالم إلى إحدى النساء عن قرار عامله ـ محمد بن مسلمة              رضي االله عنه ـ ب

                                                                          ـ بعدم إعطاء تلك المرأة ما تستحق من حصيلة الزكاة وهو المكلف بجمعهـا وتوزيعهـا 

  .        على الناس

                 بـدالرحمن، أنـه سـمع                                                    فقد ورد في كتاب الأموال لأبي عبيد، عن أبي الأسود محمد بن ع

ٌ                                           ٌبينما عمر نصف النهار ـ قائل في ظل شـجرة، وإذا    ... "  :                           عمير بن سلمة الدؤلي يذكر أنه

                                                           

                        الأحكام السلطانية لأبي يعـلي   : ً                 ً مرجع سابق، وأيضا       ١٥٢،١٥٣                             ـ الأحكام السلطانية للماوردي ص   ١

  ،   ١٧                                             فرناس عبدالباسط البنا، ولاية المظالم في الإسلام، ص   .  د  : ً                       ً، مرجع سابق، وانظر أيضا  ٧٦  ص 

   م،     ١٩٨٩ /    ١٩٨٨                                                             محاضرات ألقيت على طلاب القانون العام بكليـة الحقـوق، جامعـة المنـصورة، 

  .            بدون دار نشر 

                                                                               داود عبدالرازق الباز، أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي، بحث منـشور بمجلـة كليـة   .  د  ٢

  . م    ٢٠٠٠ /  هـ    ١٤٢٢   ، ط ٣   ، ج   ١٥٧    ، ص   ١٦             منهور، العدد                   الشريعة والقانون بد

                                                          القضاء الذي يجمع ما بين قـضائي الإلغـاء والتعـويض، بمعنـى أن هـذا   : ُ                     ُـ يقصد بالقضاء الكامل  ٣

                                                                              القضاء من شأنه الحكم بإلغاء قرار الإدارة المعيـب، وكـذا الحكـم بـالتعويض لكـل ذي مـصلحة 

  .           ة خطأ منها                                          تضرر من جراء قرار الإدارة المعيب الصادر نتيج
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                                       إني امرأة مسكينة ولي بنون وإن أمير المؤمنين   :                     الناس فجاءته فقالت )١ (    وسمت ت         أعرابية ف

  ن ً                                                                      ًعمر بن الخطاب كان قد بعث محمد بن مسلمة ساعيا، فلم يعطنا، فلعلك يرحمك االله أ

               إنه أنجـح لحـالتي   :                                        فصاح بيرفأ، أن ادع لي محمد بن مسلمة، فقالت  :      ، قال             تشفع لنا إليه

  :             فجـاء، فقـال   أجب  :                                      إنه سيفعل إن شاء االله، فجاءه يرفأ، فقال  :                      أن تقوم معي إليه، قال

                   مـا آلـوا أن أختـار                      ت المـرأة، فقـال عمـر واالله ي                            م عليكم يا أمير المؤمنين، فاسـتح    السلا

                                   وجل عن هذه؟ فدمعت عينا محمد، ثم قـال                        قائل إذا سألك االله عز               خياركم، كيف أنت

              مل مـا أمـره االله  ع                                                           إن االله بعث إلينا نبيه ـ صلى االله عليه وسلم ـ فصدقناه واتبعناه ف  :    عمر

                                                                     به، فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حتى قبضه االله على ذلك، ثـم اسـتخلف االله أبـا 

                 خيـاركم، إن بعثتـك ُ                         ُاستخلفني فلم آل أن أختـار ٍ                               ٍبكر فعمل بسنته حتى قبضه االله، ثم 

ٍفأدلها صدقة العام وعام أول ّ                         ٍ ًي لعلي لا أبعثك، ثم دعالها بجمل فأعطاها دقيقا  ر        وما أد ،ّ ٍ                                           ً ٍ

ٍ                                                                 ٍ خذي هذا حتى تلحقينا بخيبر، فإنا نريدها، فأتته بخيبر فدعا لها بجملـين  :      وقال ،ً     ًوزيتا

      تـه أن                        م محمد بـن مـسلمة، فقـد أمرً                              ًخذي هذا فإن فيه بلاغا حتى يأتيك  :            آخرين، وقال

  . )٢ ( "  ٍ                        ٍيعطيك حقك للعام وعام أول

ًويتبين من خلال ذلك، أن محمد بن مسلمة ـ رضي االله عنه ـ وكـان موظفـا ماليـا عـلى  ً                                                                    ً ً

                                                                    الزكاة بخصوص جبايتها وتوزيعها على مـستحقيها وقـد هـضم حـق المـرأة المـستحقة

                            الخطـاب ـ رضي االله عنـه ـ بـصفته                                            للزكاة وأولادها، فمثل أمام أمير المؤمنين عمـر بـن

ًقاضيا للمظالم، وقد أقر بتقصيره حين أصدر قرارا يقضي بعدم إعطـاء المـرأة الأعرابيـة  ً                                                                         ً ً

                                                                           حقها هي وأولادها في الزكاة، وقد حكم عمر ـ رضي االله عنه ـ بإلزامه في العـام القـادم 

ُبأن يعطيها صدقة العام وعام أول الذي لم يعطها فيه، مع إعطائها ٍُ                                                           ُ                     ما يكفيها حتـى يـأتي ٍُ

    ) .          قضاء تعويض (                          العام القادم، وهذا بمثابة 

                                                                       كما قام عمر ـ رضي االله عنه ـ بتوبيخ محمد بن مسلمة وتأنيبه عـلى مـسلكه حتـى أدمـع 

ٍ                        ٍلها صدقة العام وعـام أول،   ى            بعثتك فأد  إن "  :                        هدده بالعزل حين قال لهَّ              َّعينيه، ومن ثم
                                                           

  .                               ـ يعني تأملتهم وتفرست في وجوههم   ١

                هــ، تحقيـق وتعليـق    ٢٢٤                                                 للإمام العظيم الحافظ الحجة أبي عبيد القاسم بـن سـلام، ت   :          ـ الأموال   ٢

                    م، نـشر مكتبـة الكليـات     ١٩٨١ /  هــ    ١٤٠١                  ، الطبعة الثالثة،    ٥٣١-   ٥٣٠                 محمد خليل هراس، ص 

  .                                  الأزهرية، دار الفكر العربي، القاهرة 
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ٌ                                  ٌ، وهو نوع من التعزير، كما خوفه عمـر  )    أديب      قضاء ت (       ، وهذا  "                    وما أدري لعلي لا أبعثك

ٌ                                                                         ٌـ رضي االله عنه ـ من االله عزوجل حين ذكره بوقوفه بين يدي االله، وماذا هو قائـل لـه إذا 

  .                                                       سأله عن هذه المرأة وأولادها، حين أهملهم حتى اشتكوا من الجوع 

         ه الإسلامي ً                                           ً أكثر وضوحا على ولاية التعويض، وعلى معرفة الفقُّ   ُّعدُ        ُ ا التي ت ي         ومن القضا

     قـضية   :                                                                  لفكرة الخطأ الشخصي والمرفقي قبل استقرارها في القانون الإداري بعدة قـرون

                                                                            القائد خالد بن الوليد ـ رضي االله عنه ـ عندما قتل بعض الأفراد من قبيلة جذيمـة بعـد 

  .ً                                ًدخولهم الإسلام ظنا منه أنهم يخادعونه 

     ولم  ،ً                           ًن الوليد حين افتتح مكة داعيا                                      بعث رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ خالد ب "    فقد 

                                        سليم بن منصور، ومدلج بن مـرة، فوطئـوا بنـي   : ً                                ًيبعثه مقاتلا، ومعه قبائل من العرب

     ضعوا   :            ، فقال خالد                                                             جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة، فلما رآه القوم أخذوا السلاح

             ذلـك فكتفـوا                                فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند    ....                   فإن الناس قد أسلموا       السلاح

                                                                     ثم عرضهم على السيف فقتل منهم من قتل، فلما انتهى الخبر إلى رسـول االله ـ صـلى االله 

                        بـرأ إليـك ممـا صـنع خالـد بـن           اللهـم إني أ  :                   إلى السماء، ثم قـال                    عليه وسلم ـ رفع يديه

             ضوان االله عليه                                                     ثم دعا رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ علي بن أبي طالب ـ ر   ...      الوليد

                                                     خرج إلى هؤلاء القـوم فـانظر في أمـرهم واجعـل أمـر الجاهليـة تحـت         يا علي، ا  :  ل     ـ فقا

                                    قد بعث به رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم                               ك فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال،     قدمي

  ،  )١ (       الكلـب     ميلغـة                                 يب لهم من الأموال، حتى إنه ليدي لهـم  ص                      ـ فودى لهم الدماء وما أ

ِ مال إلا وداه، بقيت معه بقية مٍ         ٍ من دم ولاٌ      ٌ  لهم شيءَ              َحتى إذا لم يبق ٍ                              ِ                    ن المال، فقال لهم علي ٍ

ٍ لكم بقيـة مـن دم أو مـال لم يـود      هل بقي  :                             ـ رضون االله عليه ـ حين خرج منهم ٍ                            ٍ        لكـم؟ ٍ

ً                                                                 ًفإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول اله ـ صلى االله عليه   :    قال  .  لا  :      قالوا

  ــ                                 ع إلى رسول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم                     ولا تعملون ففعل، ثم رج               وسلم ـ مما يعلم 

                                   ثم قام رسول االله ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ   :    قال  !                  فقال أصبت وأحسنت   :          فأخبره الخبر

                                                           

  .ُ                           ُالوعاء الذي يسقى منه الكلب   :          لغة الكلب ي     ـ م١



       

  ٢١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
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ًفاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه، حتى إنه ليرى مما تحت منكبيـه، يقـول اللهـم إني أبـرأ  ً                                                                             ً ً

    . )١ (                                   إليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات

                                                           سبق، يتبين اختصاص قاضي المظالم بالتعويض، حيث أن خالد بن الوليد            ومن خلال ما 

                                لكنه أخطأ أثناء تنفيذ عمله بـسبب   )     قرار   (                                     كلفه رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بأمر

ً                         ًيمة آمنـوا بلـسانهم خوفـا مـن  ذ                                            وظيفته، وهذا الخطأ مرفقي حيث ظن خالد أن بني ج

                                  در ـ وقد أمر رسول االله ـ صلى االله عليـه  غ  ال                                   السيف ولم تؤمن قلوبهم لما عرف عنهم من 

                                  ات والتعويض عن الأمـوال التـي فقـدوها                             ذي باشر قضاء المظالم، بدفع الدي         وسلم ـ ال

     قـضاء  (              الكلب وهذا       ميلغة                  ابن هشام عوضهم عن                                 مهما كانت قليلة، حتى إنه كما يقول 

    ) .       التعويض

                         يب خالد التقريع والتـوبيخ                                                  كما تشتمل القصة السابقة على ولاية التأديب حيث كان نص

                                               ـ على فعله، وأنه يبرأ إلى االله مما فعله خالـد، وهـذا                             من رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم

  .ٍ            ٍخيرا رادع له 

                                                                      وبذلك يتضح بجلاء معرفة قضاء المظالم لولاية التعويض عن القرارات الإداريـة غـير 

                     انون الوضـعي في معرفتـه                                                 المشروعة، مما يؤكد أسبقية القـانون الإداري الإسـلامي للقـ

  .                            للقضاء الإداري ونظمه المقارنة 

� �

������������������������������������������������������ �

                                                           

    ، ص  ٤     هـ، ج   ٢١٣   ت                                      أبي محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري،   :                           ـ السيرة النبوية لابن هشام١

     .                                  ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان    ٤٢٩  -   ٤٢٨



       

  ٢١٤
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ا  

  

ً                                                                ًالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعـوث رحمـة للعـالمين 

  :    وبعد    ....   جمعين                                            الهادي إلى الحق والصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه أ

                                                                         جملة ما توصلت إليه من نتائج تتعلق بمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإداريـة غـير     فهذه

َّالمشروعة، بعد أن من االله علي بالانتهاء من هذا البحث، وفيما يلي أهم النتائج َّ َ                                                                  َّ َّ َ:  

                            في الشكل الـذي يحـدده القـانون       الإدارة          إفصاح جهة    : (                       يعرف القرار الإداري بأنه - ١

                                                                دتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحـداث       عن إرا

ًأثر قانوني معين، متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة ً ً ً                                                                      ً ً ً ً( .     

ُ                                                                         ُوقد أقر الفقه الإسلامي فكرة القرار الإداري قبل أن يقرها القانون الإداري، وإن 

ُلم يكن بذات المسمى المع َّ                    ُ ًاصر، ويطلق عليه أحيانا مسمى َّ ُ
ِ                           ً ُ
    أمـر  (   أو   ) ّ         ّصك التعيين (ِ

    ) .       التقليد

                                                                       اعتنق القضاء الإداري منذ نشأته فكرة التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي،  - ٢

                                                                  وذلك لتقرير المسؤولية عن التعويض عـلى جهـة الإدارة في حالـة الخطـأ المرفقـي، 

                            ولم يتقيد بمعيار محـدد في هـذا                                       وعلى عاتق الموظف وحده في حالة الخطأ الشخصي،

َّ معيار الخطأ ومعيار نية الموظف                               الخصوص، وإن كانت أحكامه تتردد بين
ِ                             َّ
ِ.  

                                                                   عرف الفقه الإسلامي فكرة التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وذلك قبل  - ٣

  .                                     استقرارها في القانون الإداري بعدة قرون 

                      غـير المـشروع، تـوافر أركـان                                      يشترط لأحقيـة المتـضرر في التعـويض عـن القـرار  - ٤

                                 من القانون المـدني، والتـي تقـوم عـلى    ١٦٣ً                                  ًالمسؤولية التقصيرية، طبقا لنص المادة 

                     وتمثـل عيـوب القـرار ركـن   ،                             والضرر، وعلاقة السببية بينهما        الخطأ،   : ٍ          ٍأركان ثلاثة

                                             الإدارة مع ضرورة توافر شرط الضرر وعلاقة الـسببية  ة                     الخطأ الذي يرتب مسؤولي

                                                             طأ والضرر فإذا توافرت هذه الشروط التزمت جهة الإدارة بالتعويض عـن      بين الخ

  .                   الضرر المادي أو الأدبي 
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                                                              عيب الشكل وعدم الاختصاص لا يؤديـان إلى تقريـر مـسؤولية الإدارة والحكـم  - ٥

  .ً                                                   ًعليها بالتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار 

                      الإداري، وتـؤدي إلى الحكـم                                           عرف الفقه الإسلامي العيوب التـي تلحـق بـالقرار  - ٦

           ما ينفذ من   :                                                              بإلغائه والتعويض عنه فيما أقره الإمام محمد بن علي المالكي تحت قاعدة

ُتصرفات الولاة والقضاة وما لا ينفذ  ُ                               ُ ُ.  

�                                                                 �الأصل أن يكون التعويض نقديا، ولا يتصور الحكم على الإدارة بتعـويض عينـي،  - ٧

ً                               ًتقـوم بتعـويض المـضرور عينيـا بإعـادة                                     إلا أن القاضي له أن يقترح على الإدارة أن 

                      العينـي أفـضل للمـضرور،                                               الحال إلى ما كانت عليه، إذا رأى القاضي أن التعويض

ِولا يعد هذا من قبيل إصدار أوامر ملزمة للإدارة،  ُ ّ ُ                                             ِ ُ ّ                            كما هو المـستقر عليـه في النظـام ُ

  .                     القانوني المصري حتى الآن 

                    اتـه مـن كـسب، كـما يـشمل ِ                                       ِيشمل التعويض ما لحق المضرور من خـسارة ومـا ف - ٨

                                                         التعــويض الــضرر المــادي والأدبي، ويجــب عــلى القــاضي أن يتحــرى في تقــديره 

ً                                                            ًللتعويض ألا يزيـد عـن مقـدار الـضرر، وإذا كـان الخطـأ مـشتركا بـين المـضرور 

                                                                 والإدارة، فإن على القاضي أن يخصم من مقدار التعويض ما يتناسـب مـع مـساهمة 

  .                  المضرور في وقوع الضرر 

                                                       ه الإسلامي ولاية التعويض عن القـرار الإداري غـير المـشروع قبـل أن         عرف الفق - ٩

                                                             القانون الإداري، كما أخذ بفكـرة الخطـأ المـصلحي الـذي تتحملـه الإدارة،       يقرها 

                                                                   والخطأ الشخصي الذي يتحمله الموظف، وكتب التاريخ والفقه والسياسة الشرعية 

  .                            زاخرة بالأمثلة الدالة على ذلك 
  



       

  ٢١٦
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 ا  ا  

  

                 القرآن الكریم :ً   ً أولا

       اللغة  : ً    ً ثانیا

                                                                         لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 

  .                      دار صادر، بيروت، لبنان   )   هـ   ٧١١ ت (      المصري، 

       الفقه  : ً    ً ثالثا

                                                                       تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، حاشية على مـتن الفـروق للإمـام 

  .                                              مد بن علي بن حسين المالكي، عالم الكتب، بيروت، لبنان مح

                                                           للإمام العلامة شهاب الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن إدريـس بـن عبـدالرحمن   :       الفروق

  .               محمد أحمد سراج، د  /              دراسة وتحقيق د  )   هـ   ٦٨٤ (                           الصنهاجي المشهور بالقرافي، ت 

  .        القاهرة   .                      علي جمعة محمد، دار السلام

   :          أصول الفقه    : ً    ً رابعا

                                                                    ـ كشف الأسرار من أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام علاء الدين عبد العزيز بـن  ١

                                          ، نشر دار الكتاب الإسـلامي، القـاهرة، بـدون سـنة  )  هـ   ٧٣٠  ت  (             أحمد البخاري، 

  .   طبع

   :           رة والتاریخ ی   الس    : ً     ًخامسا

  ت  (                                       أبي محمد عبد الملك بن هشام بـن أيـوب الحمـيري،   :                         ـ السيرة النبوية لابن هشام ١

  .                                دار الكتب العلمي، بيروت، لبنان  ، )  هـ   ٢١٣

                                                 عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمـد بـن   :                  ـ مقدمة ابن خلدون ٢

         بيلي الأصـل  شـ                                                   جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمـد بـن عبـدالرحيم الحـضرمي الإ

  ،  ) م    ١٤٠٦ /     هــ    ٨٠٨  ت  (                                               التونسي ثم القاهري المالكي المعروف باسم ابن خلدون 

  .                         ، دار القلم، بيروت، لبنان     ١٩٨٤      امسة،          الطبعة الخ



       

  ٢١٧
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   :               السیاسة الشرعیة    : ً     ًسادسا

                        بـن الحبيـب البـصري البغـدادي                   لأبي الحـسن عـلي بـن محمـد   :                   ـ الأحكام السلطانية ١

                                             تحقيـق وتعليـق خالـد عبـداللطيف الـسبع العلمـي، دار   )   هــ   ٤٥٠  ت  (         الماوردي، 

  .                          الكتاب العربي، بيروت، لبنان 

  /      تعليـق  )   هـ   ٤٥٨  ت  (                               يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي     لأبي :                  ـ الأحكام السلطانية ٢

                      الريـاض المملكـة العربيـة                                            محمد حامـد الفقـي، بـدون تـاريخ طبـع، دار الـوطن، 

  .        السعودية

          محمـد سـليمان   /                     فؤاد عبدالمنعم أحمـد، د  .                                       ـ قوانين الوزارة للماوردي، تحقيق وتعليق د ٣

  .        سكندرية             الجامعة بالإ             م، مؤسسة شباب    ١٩٩١ / ـ ه    ١٤١١                     داود، الطبعة الثالثة 

  ،  )  هــ   ٢٢٤  ت  (                                   الحافظ الحجة أبي عبيد القاسـم بـن سـلام               للإمام العظيم :        ـ الأموال ٤

      م، نـشر     ١٩٨١  /   هــ    ١٤٠١                               محمد خليل هـراس، الطبعـة الثالثـة،   /             تحقيق وتعليق 

  .                                                مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر العربي، القاهرة 

   :               المراجع الحدیثة    : ً    ً سابعا

  .           ، مطبعة مصر     ١٩٣٤                                  لامية في عز العرب، محمد كرد علي، طبعة             ـ الإدارة الإس ١

  /   هــ    ١٤٣٠                                                       ـ مصنفة الـنظم الإسـلامية، مـصطفى كـمال وصـفي، الطبعـة الثانيـة،  ٢

  .                       م، مكتبة وهبة، القاهرة     ٢٠٠٩

   :                 المراجع القانونیة    : ً      ًثامنا 

         ، منـشاة    ٢٠٠٥                                         منازعات التعويض في مجال القانون العام، ط  :            أحمد محمود جمعة  /    ـ د ١

    .                  المعارف، الإسكندرية 

   م،     ٢٠٠٧  /   هــ    ١٤٢٧                                 سلطة القاضي في توجيه أوامر لـلإدارة،    :          حمدي علي عمر  /    ـ د ٢

  .                           دار النهضة العربية، القاهرة

                               ديــوان المظــالم في المملكــة العربيــة  "                القــضاء الإداري  :                خالــد خليــل الظــاهر  /    ـــ د ٣

   .            اد، الرياض                       ، مكتبة القانون والاقتص    ٢٠٠٩  /     ١٤٣٠    ولى،            الطبعة الأ "        السعودية

  ،  )                                    مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية (               قضاء التعويض  :              رمزي طه الشاعر  /     ـ  د ٤

  .                               م، دار النهضة العربية، القاهرة     ٢٠٠٠  ط 



       

  ٢١٨
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  .                 ، دار المعارف، بمصر    ١٩٧٢        الثانية                          المسؤولية الإدارية، الطبعة      :            سعاد الشرقاوي  .    ـ د ٦

  ،  )                               ية الإدارة عن أعمالها غـير التعاقديـة     مسؤول (             قضاء التعويض    :            سليمان الطماوي  .    ـ د ٧

  .                              ، دار النهضة العربية، القاهرة     ٢٠٠٠  ط 

      ، دار     ٢٠٠٩                                       القـانون الإداري الـسعودي، الطبعـة الأولى،  :               السيد خليـل هيكـل  .    ـ د ٨

  .                 الزهراء، الريا ض 

              ، النـسر الـذهبي     ٢٠٠١                             المبـسوط في القـانون الإداري، ط  :              صلاح الدين فوزي  .    ـ د ٩

  .     ر نشر                 للطباعة، بدون دا

  /          ث المستـشار                               الوسيط في شرح القـانون المـدني، تحـدي   :                  عبدالرزاق السنهوري  .    ـ د  ١٠

  .                         ، النقابة العامة للمحامين     ٢٠٠٩  /   هـ    ١٤٢٨                        حمد المراغي، الجزء الأول، ط  أ

                                      دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلـس      :                         عبدالعزيز عبد المنعم خليفه  .    ـ د  ١١

  .          الإسكندرية   ،               ، منشأة المعارف    ٢٠٠٩         الدولة، ط

             ، دار النهـضة     ٢٠٠٤                          القرار الإداري المستمر، ط  :                      عبدالعليم عبدالمجيد مشرف  .  د  ـ   ١٢

  .                 العربية، القاهرة 

         ، الإصـدار     ٢٠٠٨    ، ط  ٢                          موسـوعة القـضاء الإداري، ج  :              علي خطار شطناوي  .    ـ د  ١٤

  .                                        الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 

                                     ة وضـوابط خـضوع الدولـة للقـانون في الفقـه              مبـدأ المـشروعي :           فـؤاد النـادي  .    ـ د  ١٦

  .                                م، دار الكتاب الجامعي، القاهرة     ١٩٨٠  /   هـ    ١٤٠٠          الإسلامي، ط 

                       ، دار المطبوعـات الجامعيـة     ١٩٨٥                   القـضاء الإداري، ط  :              ماجد راغـب الحلـو  /    ـ د  ١٧

  .          الإسكندرية 

  ء                                              التعويض في المسؤولية الإدارية، دراسة مقارنة في ضو   :                 محمد أنس قاسم جعفر  .    ـ د  ١٩

  .                              ، دار النهضة العربية، القاهرة     ١٩٨٧                                 أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمصري، ط 

                                                                          ولاية المظالم في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، بـدون سـنة طبـع، دار 

  .                        النهضة العربية، القاهرة 

                                        الأصـول الإسـلامية للقـانون الإداري المعـاصر، ط  :                 محمد صلاح عبدالبـديع  .    ـ د  ٢٢

    .                             ، دار النهضة العربية، القاهرة    ١٩٩٩



       

  ٢١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير

   .                                   الموسوعات والمجلات وأحكام المحاكم   : ً     ً تاسعا

  بوابة ديوان المظالم الالكترونية                             

  شركة خـدمات المعلومـات   ،                                               البوابة القانونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا                   

     ٢٠١٠    لادس   ،                           التشريعية ومعلومات التنمية 

  مجلة هيئة قضايا الدولة                      .  

 المجموعـة الدوليـة للمحامـاة     ٢٠٠٤                               أحكام المحاكم العربية العليا،      مجموعة ،                           

  WWW.Eastlaws.com                                والاستشارات القانونية

  التي قررتها محكمة القضاء الإداري، المكتب الفني           القانونية              مجموعة المبادئ                                           .    



       

  ٢٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير
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  ،                     الإدارية غير المشروعة  ا                  الإدارة عن قراراته ة    ئولي                   يتناول هذا البحث مس

  ،                                                      وذلك بتعويض الأفـراد عـن الأضرار التـي تـسببها هـذه القـرارات 

           التقـصيريه  ة                          ضرورة توافر أركـان المـسئولي ة                        ويتعين لتقرير تلك المسئولي

                ويتمثل ركن الخطـأ   ،                                        من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

            ومما لاشـك فيـه   ،                            بعيب من عيوب عدم المشروعية ً                  ً في كون القرار معيبا

         ويـشترط أن   ،                                              أن الإدارة تسأل عن الأخطاء المـصلحية دون الشخـصية 

ًيكون الضرر مباشرا ومحققا سواء كان ضرر ماديا أو أدبيا  ً ً                                                 ً ً           أما الأضرار   ، ً

  .                       الاحتمالية فلا تعويض عنها 

            لإدارية يمكن    ا ةً                                             ًوالأصل أن يكون التعويض نقديا لكن في مجال المسئولي

                                            ويشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاتـه   ، ً             ً أن يكون عينيا

  .       من كسب 

       كـما عـرف   ،                                                وقد عرف الفقه الإسلامي فكرة القـرار الإداري وعيوبـه 

                                                            ولاية التعويض عن القرار الإداري غير المشروع قبل أن يقرهـا القـانون 

                في معرفتـه للقـضاء                                          الإداري الحديث مما يؤكد أسبقية الفقـه الإسـلامي 

    .                     الإداري ونظمه المقارنة 

     



       

  ٢٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -   المشروعةمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير

  

   ات

  الصفحة  الموضــــــــــــــوع

  ١٦١  .................. ...... ......... ......... .................... المقدمة

مسؤولية الإدارة عن الأخطاء المرفقية دون : المبحث الأول

 . ........ ........ ............... ....... الشخصية

  

١٦٣  

أركان مسؤولية الإدارة التقصيرية عن : المبحث الثاني

 ........ ......القرارات الإدارية غير المشروعة

  

١٨١  

 مسؤولية التعويض كجزاء مترتب على: المبحث الثالث

 ........... ........ ........ ........ ........الإدارة 

  

١٩٦  

التعويض عن القرارات الإدارية غير : بعالمبحث الرا

 .......... ........المشروعة في الفقه الإسلامي 

  

٢٠٢  

  ٢١٤ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... الخاتمة

  ٢١٦ ........ ........ ........ ........ ........ ........  المصادر والمراجع

  ٢٢١ ........ ........ ........ ........ ........ .... وضوعاتفهرس الم

 


